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 الإهداء
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد:

-إلى سماحة آبائنا وأمهاتنا الذين لهما الفضل الكبير بعد الله 
في الوصول إلى ما نحن فيه واللذين أنارا لنا دروبنا  -جل و علا

  -حفظ الله حيهّم ورحم الله ميتّهم–في حياتنا 

 اننا و أخواتنا الذين صبروا معنا و كانوا سندا لناإلى إخو 

 إلى أصدقائنا وأحبابنا

 نهدي ثمار هذا العمل.
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 شكر وتقدير
 

، وفيقيسير والتّ على هذا التّ  -العلي القدير-أولا نشكر الله
 أستاذناإلى  والثناء العطر الجميل نتوجه بالشكر الجزيل ثمّ 

وأفادنا  ،رسالتنا الذي أشرف على بوبكر صديقيالدكتور 
خيرا ووفقه  عنا فجزاه الله ،بتوجيهاته ونصائحه وصبره علينا

على  اللجنة الموقرةنشكر أيضا كما ،  ما يحبه ويرضاهل
عبد  أباأخانا  ن ننسىأدون  ،القيمة ائحهمونص اتهمتوجيه

 هذا العمل. كتابة  وعيل الذي ساهم معنا في الأعلى وليد
 

هذه  انجاز ا علىكل من أعاننالشكر موصول لو 
والحمد لله أولا وأخرا وصلى الله وسلم على  ذكرة،الم

 .نبينا محمد 
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 مقدمة

الحمد لله الذي خلق فسوى وقدّر فهدى وأعطى كل شيء لخقه ثّم هدى، وأشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمد عبد 
 آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، قال تعالى:  ورسوله وصيفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى

 .201آل عمران: چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ چ

 .4النساء: چ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ

 .04-02الأحزاب: چۆ ۈ ۈ ۇٴ
 أمّا بعد:

لموضوعات في علم أصول الفقه، وقد اعتنى به الأصوليون اعتناء كبيرا لأنه طريق لاستنباط من أهم االنهي فإنّ موضوع 
ما يبدأ به في البيان: الأمر  وجب"فأعلماء الأصول: الأحكام الشرعية ومعرفتها، وبه يفرق بين التحليل والتحريم، قال 

فالأصل في صيغة  -النهي والأمر–وهما ضدان أي  ،(2)الحلال من الحرام" يظهرتتم معرفة الأحكام و بهما والنهي، لأنّ 
النهي طلب الترك وعدم فعله، أي التحريم، ولكنه في بعض المواضع قد يصرفه عن التحريم إلى غيره كالكراهة، وذلك يقع 

 بوجود القرائن الصارفة الصالحة للصرف، 

دراسة، لأنّّا من البحوث المهمة والتي لا تنفك عن ولهذا فإنّ مسألة النهي من المسائل التي تحتاج إلى شديد العناية بال 
حياة الناس، إذ أنّ النهي يفيد التحريم، أو الكراهة، أو الإباحة ، والذي عليه كثير من الأصوليين أنهّ يفيد التحريم، إلّا ما 

 التحريم. استثني، ولا يستثنى شيء من ذلك إلّا بقرينة، وهذه القرائن هي ما يطلق عليها بصوارف النهي عن

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني، نشرته لجنة الإحياء أصول السرخسي، س  الأئمة السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل شم -2
 .22، ص2المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الجزء

 أ

 مقدمة 
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 : أهمية الموضوع

 أهمية الموضوع فيما يلي : رتكزت

 أهمية مبحث النهي في علم أصول الفقه. -2
 ة فهما دقيقا.أنه مما يعين على فهم النصوص الشرعي -1
 الأثر الكبير في اختلاف العلماء في استنباط الأحكام الشرعية من النهي. -3
 ما يترتب عن الجهل بهذه الصوارف من اضطراب شديد بين الأحكام الشرعية )التحريم والكراهة والإباحة(. -4

 :  أهداف الموضوع

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي : 

 بيان صوارف النهي عن التحريم. -2
 دلالة النهي المطلق. بيان -1
 .-رحمه الله-معرفة بعض النماذج التطبيقية لصوارف النهي عن التحريم من خلال كتاب "القبس " للإمام ابن العربي  -3
 بيان تضلع هذا العالم الرباني في علمي الفقه وأصوله.  -4

 : أسباب اختيار الموضوع

 . الاحتكاك بكتب الأصول ودراستها من الجانب النظري والتطبيقي -2
 اثراء وتدوين علم أصول الفقه وفروعه . لكية وأعلامهم ومدى مساهمتهم في البحث في كتب السادة الما -1
 دراسة مبحث النهي وأحكامه كموضوع فقهي وكفية تنزيله على التحريم والكراهة . -3

 :  إشكالية البحث.

هوتتضح مسائله وتصوراته حدد معالمتتبها شكالية التي قام عليها و ن ثراء البحث يكون في تحديد الإأيه ومما لا شك ف
 :  ما يلي شكالية البحث والتي تكمن فيإتحديد علينا كان لزاما بشكل دقيق ومفيد ، ف

 حريم؟هي عن التّ ما هي الصوارف والقرائن التي تصرف النّ  -
 ؟ -رحمه الله تعالى–كي وماهي تطبيقاتها من خلال كتاب "القبس " في باب المعاملات المالية للإمام ابن العربي المال -
 

 ب
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 :لدراسات السابقةا

ولم تعطى حقها من ، مسألة النهي بعد الأمر، من المسائل التي ناقشها الأصوليون في كتبهم بشيء من الإيجاز والاقتضاب
 منها مايلي:  إلا أننا توقفنا على بعض، الدراسة والتفصيل أصوليا، كما أنه لا يكاد يذكر شيء من تطبيقاتها القرآنية والنبوية

ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم، وأثره في الأحكام الشرعية، لخالد بن شجاع العتيبي، رسالة الدكتوراه -4
تحت إشراف الدكتور أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ويختلف عن بحثنا في 

النهي معا وبحثنا في صوارف النهي فقط ومن حيث التطبيق فبحثنا يتعلق فقط بكتاب القبس  لابن شموله لصوارف الأمر و 
 العربي وهو دراسة شاملة لجميع أبواب الفقه .

، محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، رسالة دكتوراه ، جامعةد بن عبد العزيز المبارك، محمالقرائن عند الأصوليين -1
سالة لدراسة القرائن عند علماء الأصول بواسطة شرح معناها وأقسامها وأحكامها العامة وأثرها . وهدفت هذه الر 1002

 . في باب الدلالات في الأمر والنهي

عبد العزيز بمكة المكرمة  ، جامعة الملكة، موسى بن محمد يحي، رسالة ماجستيرالنهي ودلالته عن الأحكام الشرعي -3
 بيان النهي من حيث تحديد التعاريف وتوضيح صيغ النهي ومعانيه . . واشتملت هذه الدراسة على2791

 دد، الع44د، المجللة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردنالقرائن الصارفة للنهي عن التحريم ، مج -4
 . وقد ذكرت هذه الدراسة الصوارف باختصار دون ذكر الشكل التطبيقي لها . 1027، 02

ر ذلك في الفروع الفقهية، للدكتور عبد الإله بالقاري، مقال بمجلة الذخائر، التي أثصوارف الأمر والنهي عن ظاهرهما و  -2
 (.202إلى 11)ص  4صدر عن مركز فاطمة الفهرية، للأبحاث والدراسات، العدد: 

نا إلا أن الجانب التطبيقي الخاص هذه بعض الدراسات التي وقفنا عليها وتقاطعت بعض الأمور النظرية فيها مع دراست  
 شكل عملي كما أردنا العمل عليه والله الموفق ببكتاب القبس  لابن العربي كان هو لب دراستنا والتي لم يتناول من قبل 

 

 

 

 

 ج
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 :  ة البحثخطّ 
م ابن شق نظري بفصل تمهدي عن الإما ،وللإجابة على الإشكالية السابقة كانت خطة البحث فيه مقسمة على فصلين

ب وشق عملي تطبيقي في دراسة بعض النماذج من كتا آخر في الكلام عن النّهي وصوارفه،وفصل  ،العربي وكتابه القبس 
 . وعلى جهة التفصيل فقد كانت الخطة كما يلي :القبس  لصرف النّهي عن التّحريم

 حث، والدّراسات السّابقة ثمّ خطةّ البحث.وفيها التعريف بالموضوع، وأهميته، وأهدافه، وأسبابه، وإشكالية الب مقدّمة:ال

 .: الإمام ابن العربي وكتابه القبسالفصل التمهيدي

 .: التعريف بابن العربيالمبحث الأول

 لاته.، نشأته ورحوولادته: اسمه لأولالمطلب ا

 : شيوخه وتلاميذه. المطلب الثاني

 : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ووفاته. المطلب الثالث

 .المبحث الثاني: التعريف بكتاب القبس 

 المطلب الأول: اسم الكتاب ووصف مضمونه.

 المطلب الثاني: سبب تأليفه ومنهجه فيه.

 .الكتاب وذكر طبعاته تاريخ تأليفالمطلب الثالث: 

 هي وصوارفه.: النّ الفصل الأول

 وصيغه ودلالاته. تعريفه هيالمبحث الأول: النّ 

 هي.تعريف النّ  المطلب الأول:

 هي .المطلب الثاني: صيغ النّ 

 هي.المطلب الثالث: دلالة النّ 

 حريم.هي عن التّ : صوارف النّ المبحث الثاني

 المطلب الأول: تعريف الصوارف.

 مقدمة 

 د
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 .حريمهي عن التّ صرف النّ  قرائن المطلب الثاني:

 هي عن التحريم من كتاب القبس لابن العربي .الفصل الثاني: نماذج لصرف النّ 

 بيع ما ليس  عندك الأولى: المسألة

 بيع فضل الماء. المسألة الثانية:

 عسب الفحل. المسألة الثالثة:

 بيع الرطب باليابس . المسألة الرابعة:

 الزكاة في الحلي. المسألة الخامسة:

 بيع الذّهب بالذّهب إلى أجل. المسألة السادسة:

 بيع الكلب. المسألة السابعة:

 بد إذا اشترط المبتاع .المسألة الثامنة: بيع مال الع

 المسألة التاسعة : بيع وشرط .

 بيع جلود الميتةالمسألة العاشرة : 

 بيع الرّجل على بيع أخيه.المسألة الحادية عشر :

 .تائجأهم النّ وفيها ذكر  الخاتمة:

نرجوا من العزيز القدير أن يمدّنا بعونه ويسددنا لإتمامه ولاحول ولاقوة إلا بالله .

 مقدمة 

 ه



 نماذج لصرف النهي عن التحريم من كتاب "القبس"                                الفصل الأوّل         
 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل تمهيدي

 

 

 



 نماذج لصرف النهي عن التحريم من كتاب "القبس"                                الفصل الأوّل         
 

 7 

 التعريف بابن العربيالمبحث الأول: 

 ورحلاته نشأته اسمه وولادته،المطلب الأول: 

 : اسمه وولادتهالفرع الأول: 
 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، بن العربي الأندلسيّ الإشبيليّ.: اسمه :  4

 .(2)ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة للهجرة  : ولادته :0

 :ورحلاته اني: نشأتهالفرع الث

فلهــم مــن العلــم والمكانــة مــن الأســر العريقــة والكبــيرة في إشــبيلية، ته تعــد أســر نشـأ الإمــام ابــن العــربي في بيــت علــم وفضــل، إذ  
البلـد، لإضـافة إلى تفنّنـه عبـد الله بـن محمـد بـن العـربي مـن كبـار علمـاء بـن محمد أبوه إذ يعدّ ، الشيء الكبير بين أظهر بلدتهم

، وخالــه أبــو القاســم الحســن بــن أبي حفــ  الهــوزوني مــن  مــن أصــحاب أبي محمــد بــن حــزم الظــاهري ، وهــودب والشــعر الأفي
 كبار علماء إشبيلية وكان صاحب منزلة رفيعة.

وعادة العلماء في أوّل الأخذ أن يتلقوا العلم من أهل بلدهم لعربي الشيء العجب في هذا الباب، كان من أمر الإمام ابن ا  
أبي عبد الله محمد بن عتاب، ثم انصرف إلى قرطبة وجلس  إلى أبي عبد الله بن منظور، وأبي محمد بن خزرج، لس  إلى فقد ج

وأبي مروان بن سراج، وحصلت له عند العبادية أصحاب إشبيلية رئاسة ومكانة، فلما انقضت دولتهم خرج إلى الحج مع 
القاضي أبي بكر إذ ذاك نحو سبعة  ن  نة خمس  وثمانين وأربعمائة، وس  ابنه القاضي أبي بكر يوم الأحد مستهل ربيع الأول س

 .(1)عيّ، وأبا الحسن بن مشرفعشر عاما. وكان القاضي قد تأدب ببلده، وقرأ القراءات فلقي بمصر أبا الحسن الخل

رحلته إلى الشام حيث  منهالم يق ف عند هذا الأمر فقط بل صال وجال في أنحاء المعمورة وخاصة في البلدان المجاورة لبلده، 
التقى بأبي نصر المقدسي، وأبي سعيد الزنجانّي، وأبي حامد الغزالي، وأبي سعيد الرهاويّ، وأبي القاسم بن أبيالحسن المقدسيّ، 

 سنة  وحج  والإمام أبي بكر الطرطوشي، وبه تفقه، وأبي محمد هبة الله بن أحمد الأكفانّي،وأبي الفضل ابن الفرات الدمشقيّ 
الشاشيّ، ثم عاد إلى بغداد ثانية، وصحب أبا بكر ، تسع وثمانين، وسمع بمكة من أبي عبد الله الحسين ابن علي الطبريّ 

 نهم الفقه والأصول، وقيّد وأباحامد الطوسيّ، وأبا بكر الطرطوشيّ، وغيرهم من العلماء والأدباء، فأخذ ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10م، الجزء2712بيروت شارع سوريا  2شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرّسالة ط/ -2
 (.271)ص

 "القبس  "ومصنفه   "ابن العربي  "الفصل التمهيدي                                               الإمام 



 نماذج لصرف النهي عن التحريم من كتاب "القبس"                                الفصل الأوّل         
 

 0 

وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن من هؤلاء وغيرهم.ثم صدر عن ، الرواية واتسع في الشعر،
 بغداد إلى الأندلس ، فأقام بالإسكندرية عند أبي بكر الطرطوشي، فمات أبوه بها في سنة ثلاث وتسعين.

إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى  ثم انصرف هو إلى الأندلس  سنة خمس  وتسعين، فقدم بلده
المشرق، وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها، والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في 

د حد من انفر وأبة الاجتهاد، من بلغ مرت حدأجميعها حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، 
الأخلاق مع حسن المعاشرة، وكثرة الاحتمال، وكرم  بالأندلس  بعلو الإسناد، صارما في أحكامه، ويجمع إلى ذلك كله آداب

 .النفس ، وحسن العهد، وثبات الود

وفي فنون العلم برع، في رحلته أظن ببيت المقدس وصنف، وجمع،  والدهإلى الأندلس  بعد أن دفن قال الإمام الذهبي:"عاد 
 .(2)وكان فصيحا بليغا خطيبا"

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (271، )ص10، الجزء سير أعلام النبلاء ،شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-2

 "القبس  "صنفه  وم "ابن العربي  "الفصل التمهيدي                                               الإمام 
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 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه:
 الفرع الأوّل: شيوخه:

لم الإسلامي عدد  هم في العاذكر علماء التراجم والسير شيوخ الإمام ابن العربي الذين أخذ عنهم العلم، والعلماء الذين لقي
:" أنّّم ثلاثة عشرة شيخا"، (2)أنّّم اثنين وعشرين شيخا"، وذكر صاحب تذكرة الحفاظبعض العلماء "، ولقد ذكر كبيرا

ّ، وَأَبي  عَبْد  الله  وسمع ب غْدَادَ إلى سافر مع والدهوسنذكر هنا بعضهم على سبيل التمثيل لا الحصر: دٍ الز يْـنَبي   م نْ: ط راَد بن مححَم 
ّ، وَأَبي  الَخط اب  النـ   يّ، وَأَبي   ،الط يحـوْر يّ ن البَط ر ، وَجَعْفَر الس ر اج، وَابْن بعَالي  قْد س 

َ
يْمَ الم نَ: الفَق يْه نَصْر بن إ بْـراَه  وَب د مَشْقَ م 

قْد س  م نْ: مَك يّ بن عَبْد  الس لَا 
َ
، وَطاَئ فَة. وَببـَيْت الم وَب الحرم الش ر يْف م نَ: الححسَيْن بن عَل يٍّ  ،م  الر مَيْل يّ الفَضْل  بن  الفحراَت 

يّ  ي أَبي  الَحسَن  الخ لَع يّ، وَمححَم د بن عَبْد  الله  بن  دَاوحدَ الفَار س  مَام أَبي  الفَق يْه الط بَر يّ.وَبم  صْرَ م نَ: القَاض  اَ. وَتَـفَق هَ: ب الإ  ، وَغَيْر هم 
 ّ يّ، وَالعَلَاّمَةحَام د الغَز الي   لَأد يْب أَبي  زكََر ي ا الت بْر يْز يّ، وَجَماَعَة.ا، وَالفَق يْه أَبي  بَكْرٍ الش اش 

م   يْب، وَأنَ هح سمَ  وَذكََرَ أبَحو القَاس  نْهح: عَبْد بْنح عَسَاك رَ: أنَ هح سمَ عَ ب د مَشْقَ أيَْضاً م نْ: أَبي  البـَركََات بن طاَوحوْسٍ، وَالش ر يْف النَس  عَ م 
 (1)".وَأرَْبَع  مائةٍَ الر حْمَن  بن صَابر، وَأَخحوْهح، وَأَحْمَد بن سَلَامَةَ الأبَ ار، وَرجع إ لَى الأنَْدَلحس   في  سَنَة  إ حْدَى وَت سْع يْنَ 

من أبي الحسن علي بن أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفّي المعروف بابن الطيوريّ، و  من ودخل بغداد فسمع بها
ومن أبي بكر بن طرخان، ومن النقيب الشريف أبي الفوارسطراد بن محمد الزينبّي، وجعفر بن أحمد السراج، ،  ازأيوب البزّ 

 (3).وأبي الحسن بن عبد القادر، وأبي زكريا التبريزيّ، وأبي المعالي ثابت بن بندار الحماميّ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4مالجزء2771 -ه2427 لبنان-وت، دار الكتب العلمية، بير 2ط/تذكرة الحفاظ، ، شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -2
 (.42ص)

 (.271)ص 10سير أعلام النبلاء الجزءالذهبي ،  -1
 (.247-241ص) 1الجزء، ، طبقات المفسرين الداوودي  محمد بن علي بن أحمد-3
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 الفرع الثاني: تلاميذه:

في تلقي العلم وتحصيله في شتى كما جرت عادة العلماء الربانيّين أنّّم إذا رجعوا إلى بلادهم بعد سعي شديد وجهد كبير 
فنونه، يسعون إلى نفع غيرهم بتعليمهم أحكام الشريعة على منهاج النبوة يعقدون مجالس  لتعليم الناس الخير، ومّمن هذا 
شأنه العالم الرباّني ابن العربي المالكي الذي كان يغشى مجالسه الجم الغفير من طلبة العلم لما اشتهر به من علم، وكان من 

القاضي عياض، وأبو زيد السهيلي، وأحمد بن خلف الطلاعي، وعبد الرحمن بن ربيع الأشعري، والقاضي أبو شهر تلاميذه:أ
 .(2)الحسن الخلعي، وخلائق

شْب يْل يّ القَاض ي، وَالَحسَن بن عَ وممن أخذ عنه: ّ، وَأبَحو عَبْدح الخاَل ق  بنح أَحْمَدَ اليحـوْسحف يّ الحاَف ظ، وَأَحْمَد بن خَلَفٍ الإ  ل يٍّ القحرْطحبي 
م  عَبْدح الر حْمَن  الخثَـْعَم ي الس هَيْل ي، وَمححَ  يْمَ بن  الفَخ ار ، وَمححَم د بَكْرٍ مححَم دح بنح عَبْد  الله  الف هْر يّ، وَالحاَف ظح أبَحو القَاس  م د بن إ بْـراَه 

نْع م  بن يحـوْسحفَ بن  سَعَادَةَ، وَأبَحو عَبْد  الله  مححَم  
ح
ّ، وَعَبْد الم ّ، وَنَجَبَة بن يَحْيََ الر عَيْني  يّ، وَمححَم د بن جَاب رٍ الث ـعْلَبي  دح بنح عَل يٍّ الكحتَام 

يّ، وَعَدَد كَث يْر، وَتَََر جَ ب ه  أئَ م   رح مَنْ حَد ثَ في  الَأنْدَلحس  ة، وَآخ  بن يَحْيََ بن  الخلَحوْف الغَرْناَط ي، وَعَل يّ بن أَحْمَدَ بن  لب ال الش ر يْش 
تّ مائةٍَ: أبَحو الَحسَن  عَل ي  بنح أَحْمَدَ الش قحوْر يّ، وَأَحْمَد بن ت  عَشْرةََ وَس  جَازةَ  في  سَنَة  س  ر، أدَخل  عَنْهح ب الإ  يّ الت اج  عحمَرَ الخزَْرَج 

 .(1)الأنَْدَلحس  إ سْنَاداً عَال ياً، وَعلماً جَماًّ 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.247-241)ص 1الجزء، ، طبقات المفسرين الداوودي  محمد بن علي بن أحمد-2
 (.100)ص 10، الجزء سير أعلام النبلاء ،شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-1

 "القبس  "ومصنفه   "ابن العربي  "الفصل التمهيدي                                               الإمام 
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 المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، مؤلفاته، ووفاته:
 . الفرع الأوّل: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

لة كبيرة في العلم والفضل، فقد كان على لسان العام والخاص من الناس، وهذا فضل ومنز بن العربي مكانة عالية أ الإمام تبو  
مَامح، العَلَاّمَةح، الحاَف ظح، القَاض ي، أبَحو بَكْرٍ مححَم دح : "(2) الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال عنه الذهبي في السير الإ 

بح الت صَان يْف  بنح عَبْد  الله  بن مححَم د بن عَبْد  ا ال ك يّ، صَاح 
َ
شْب يْل يّ، الم يّ، الإ  رَ اسْمحهح، وكََانَ رَئ يْساً "، "لله ، ابْنح العَرَبي   الأنَْدَلحس  وَاشْتحه 

نْ مَال ه   َيْثح أنَشَأَ عَلَى إ شْب يْل يَة سحوراً م  ماً، وَافر الَأمْوَال، بح  ي أَ "، وقال أيضا عنه :"مححْتَش  بحو بَكْرٍ مم  نْ يحـقَالَ: إ ن هح بلغَ كَانَ القَاض 
يْرٍ، وَصَن فَ في  الَحد يْث  وَالف قْه وَالأحصحوْل وَعحلحوْم القحرْآن وَ "، وقال : "رحتـْبَة الاجْت هَاد الَأدب قاَلَ ابْنح الن ج ار : حَد ثَ ب بـَغْدَادَ ب يَس 

نْ مَاله. وَالن حْو وَالتـ وَار يخ، وَات سَع حَاله، وكَثر إ    فضَاله، وَمدحته الش عَراَء، وَعَلَى بَـلَده سور أنَشَأَه م 
وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها، والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في جميعها 

مرتبة الاجتهاد، وأحد من انفراد بالأندلس   حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، وأحد من بلغ
 .(1)بعلو الإسناد

 الفرع الثاّني: مؤلفاته
كثير الكتابة واسع الاطلاع، الأمر   -رحمه الله-للإمام الجبل ابن العربي المالكي هو قلمه الفيّاض، فقد كان إنّ مماّ يشهد 

، لسانوأهل الإسلام، ويكون من مقدّمهم، في باب الجهاد بال الذّي جعل علماء عصره ينزلونه المنزلة الرفّيعة بين أهل العلم
 :( 3)في هاته الأسطر، ولعلنا نذكر جزءا منها -الإمام-ولنا إشارة ولو خفيفة في بيان شيء من تراث هذا 

  وصفاته العلى.الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى-2

 كتاب الأفعال.-1

 .خامس  الفنون-3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(، بتصرف102-100-277)ص 10شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء ، الجزء -2
 (. 241)ص 1الجزء، طبقات المفسرين الداوودي  محمد بن علي بن أحمد -1
أبو بكر بن العربي المعافري ، القبس  في شرح موطأّ مالك بن أنس ، ، دراسة وتحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي  -3

 (.44-43)ص 2م، الجزء2771، بيروت لبنان، 2ط/
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 الأحاديث المسلسلات.-4

 اديث السباعيات.الأح-2

 شرح حديث أم زرع.-4

 شرح حديث الإفك.-9

 شرح حديث جابر في الشفاعة.-1

 كتاب مصافحة البخاري ومسلم.-7

 المحصول في علم الأصول.-20

 كتاب التمحي .-22

 مشكل القرآن والحديث.-21

 شرح غريب الرّسالة.-23

 تبيين الصّحيح في تعيّين الذبيح.-24

 ستر العورة.-22

 ب الكافي في أن لا دليل على النّفي.كتا-24

 كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف.-29

 كتاب المقسّط في شرح المتوسّط.-21

 الرّسالة الحاكمة على الأيمان اللّازمة.-27

 مسائل الخلاف.-10

 التقريب والتبيّين في شرح التلقين.-12

 ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النّحويّين.-11

 ابن السيّد البطليوسي.ردّه على -13

 "القبس  "ومصنفه   "ابن العربي  "الفصل التمهيدي                                               الإمام 
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 نزهة المناظر وتحفة المخاطر.-14

 سراح المريدين في سبيل المهتدين.-12

 سراج المهتدين.-14

 أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهية.-19

 رسالة المستبصر.-11

 مراقي الزلفى.-17

 كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر.-30

 ل.تفصيل التفضيل بين التحميد والتهلي-32

 كتاب الأمر.-31
 كتاب الفقراء.-33

 ترتيب الرّحلة في الترغيب في الملّة.-34

 شواهد الجلّة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان.-32

 أعيان الأعيان.-34

 وفاته:الفرع الثالث: 

وخمسمائة وأربعين سنة ثلاث  الشهر الثالث هجريفي ، (ه243) ثلاث وأربعين وخمسمائة توفي بالقرب من فاس سنة
 .وحمل ميتاً إلى مدينة فاس ودفن بها بباب الجيسة والصحيح خارج باب المحروقي من فاس بالمغرب، مراكش منصرفه من
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 المبحث الثاّني: التعريف بكتاب القبس
 المطلب الأوّل: اسم الكتاب، ووصف مضمونه:

 الفرع الأول : اسم الكتاب:
، وقد سماّه في آخر المخطوطة: قبس  النور (1)وذكره كل من ترجم له في مؤلفاته، (2)أ مالك بن أنس القبس  في شرح موطّ 

 الأعظم.
 الفرع الثاني : وصف الكتاب:

 ه(.231مائة )بقرطبة، سنة اثنين وثلاثين وخمس -رحمه الله–الكتاب عبارة عن إملاء وكان هذا في داره 
، فلم يقم بشرح جميع أحاديث الموطأ ، وكذلك قدّم وأخرّ في وقد جعل ابن العربي إملاءه هذا قبساً من موطأ الإمام مالك

أبواب كتاب الموطأ، وأحيانا يدمج أكثر من باب داخل باب واحد، وأحيانا أخرى يزيد تراجم الأبواب غير الموجودة في 
نحكَتاً في هذا الإملاء "الموطأ"، كما أنهّ زاد كتاب التفسير على شرحه للموطأ، اصطفاه من كتابه: "قانون التأويل"، وجعله 

 .(3)تكميلا للكتاب

 المطلب الثاّني: سبب تأليفه ومنهجه فيه:
 الفرع الأول : سبب تأليفه:

أبان القاضي أبو بكر أنّ الغرض الأكبر من تأليفه القبس ، إنّّا هو لبيان كون الموطأ قائما على بناء الأصول وتمديدها 
الصّنيع أن يكون الموطأ كتابا جامعا بين الأدلة علم أصول الفقه، وأنهّ أراد بذلك  للفروع، وأنّ الإمام مالكا بنى كتابه على

 .(4)والقواعد والفقه والأصول
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، طبقات المفسرين 74)ص 3(، أزهار الرياض الجزء32)ص 1(، النـ فْحح الطيّب الجزء142)ص 1منهم: الديباج لابن فرحون الجزء-2

 . (171)ص 2، تعليق محقق الأنساب للسمعاني الجزء79(، المرشد الوجير ص247)ص 1للداودي، الجزء

 (.23127مجلة الدّراسات العربية )صمنهج ابن العربي في كتابه القبس  شرح موطأ مالك بن أنس ،  ،فهد بن عبد العزيز العسكر-1
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 منهجه في تأليفه:الفرع الثاني : 
ه رحم -ألفّفت في شرائع الإسلام، إذ أنّ الإمام مالك يعدّ كتاب القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس  من أوائل الكتب التي

 في كتابه الموطأ جعل الأصول كاللبنة لبيان الفروع، وكانت أصول الفقه فيه واضحة إليها ترجع مسائله وفروعه. -الله
وإنّ الناظر إلى كتاب القبس  ليجده في أبهى حلّة من حسن الترتيب، وتقسيم للمسائل تحت خطوط واضحة، كما يجد 

تكملة التنبيه على  -تفريع -إستلحاق -تفصيل -كشف وإيضاح  -اقإشارة إلى فوائد وقضايا تحت عناوين عديدة: إلح
 -تأصيل -مسألة أصولية -تنبيه على وهم -تحقيق لغوي وتحقيق شرعي -تتميم -نكتة أصولية -فائدة -استدراك -مقصد
 -تأديب -توحيد -مزيد إيضاح -عارضة -مزلة قدم -عطف -تأسيس  -ترجمة -تحديد -تفسير -وهم وتنبيه -تعليق
 توفية. -توصية -تبيّين مشكل -بديعة -مة وحقيقة وتوحيدحك

معروف بدقة النّظر وتحرير محلّ النّزاع في المسائل المختلف فيها بين الأئمة، فهو إذا عرضت عليه  -رحمه الله–والشارح 
الكي، وأحياناً يرجّح غيره من مسألة خلافية يناقشها ويبيّن أقوال العلماء، ويحـعْربح عن رأيه صريحا، وأحياناً يرجّح المذهب الم

 (2)المذاهب إذا ظهر له أنهّ الحق، يقول به ولو خالف مالكا نفسه، وذلك في كثير من المسائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.90-47-)ص 2أبو بكر بن العربي، القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس  ، الجزء-2
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 المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب وذكر طبعاته
 تاريخ تأليف الكتاب:الفرع الأول : 

فيها الإمام ابن العربي المالكي القضاء دفعة قوية كانت وراء غوصه في بحر من بحور العلم، وتمثّل هذا  تعتبر الفترة التي اعتزل
فقد كان شديد العناية بتراث هذا الأمام وبخاصة في  -رحمه الله-أصالة في تمكنّه من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس 

هي السنة التي أملى فيها شرحه للموطأ، وسمى هذا الإملاء ه( بقرطبة، عندما كان مقيما بها، 231)موطئه، فكانت سنة 
 .-رحمه الله-بالقبس  في شرح موطأ مالك بن أنس 

 طبعات الكتاب:الفرع الثاني : 

تعتبر أوّل طبعة لكتاب القبس  هي تلك التي نشرها الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، وهي رسالة دكتوراه قدّمت إلى كلية 
م(، اعتمد فيها محقّقها على ست نسخ خطية قامت 2771لقرى، وقد نشرت في ثلاث مجلدات سنة )الشريعة بجامعة أم ا

 لبنان.-بطبعها دار الغرب الإسلامي، بيروت

(، بتحقيق أيمن وعلاء الأزهريين، وقد اعتمدا فيها على نسختين، 2771ثمّ تليها بعد ذلك طبعة دار الكتب العلمية سنة )
النسخة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط، وهي في خمسة وعشرين جزءً، وهي الموجودة في معهد  النسخة الأولى مصوّرة من

حديث(، أمّا النسخة الثانية فهي مصورة عن النسخة الموجودة بمكتبة نور عثمانية  127المخطوطات العربية تحت رقم )
حديث(، قامت بطباعتها دار الكتب  103) (، وهي الموجودة في معهد المخطوطات العربية تحت رقم2222تحت رقم )

 لبنان .-العلمية، بيروت

ثّم طبع في موسوعة ضمن ثلاثة شروح للموطأ: التمهيد والاستذكار والقبس ، بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، قام 
(، واعتمد فيها 1002ة )بطبعها مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة ــ جمهورية مصر العربية سن

على نسختين، الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، مكتوبة من جزأين، أمّا الثانيةفهي نسخة مكتبة نور عثمانية 
 . (2)2222بتركيا، والتي تحمل رقم: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.272-274)ص 2عبد السند حسن يمامة ، موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس ، التمهيد والاستذكار، القبس ، الجزء-2
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 ث الأوّل: النّهي تعريفه صيغه دلالاتهالمبح

 فصل الأولال
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 المطلب الأوّل: تعريف النّهي لغة واصطلاحا:

هو ضد الأمر وخلافه، وطلب الامتناع عن الشيء، والكفّ عنه، جاء في جمهرة اللغة: "نّيت الرّجل لغة: :  ولالفرع الأ
يَة أيضا، لأنهّ ينَهى ع  .(2)ن الجهل، والتـ نْهية والجمع تَـنَاه"عن الأمر نّيًا، والنحـهَى من العقل، وهو جمع نّح

هَى عن وجاء في المصباح المنير: "نَـهَيْتحهح عن الشيء أنّاه، نّيا، فانتهى عنه، ونّى الله تعالى أي حرّم، والنـ هْيَةح العقل لأنّّا تَـن ـْ 
 .(1)القبيح والجمع نحـهًى"

سورة طه، چ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ چوجاء في القرآن العظيم، قوله تعالى:  
صلى الله عليه وسلم: "ليَلني منكم أولوا الأحلام والنـ هَى ثمّ الذين يلونّم  الرسول[، وجاء هذا المعنى في حديث 24الآية:]

، فيكون النـّهْيح خلاف الأمر (4)، فقوله عليه الصلاة والسلام: )الأحلام والنـ هَى( أي: العقول والألباب(3)ثمّ الذين يلونّم"
 نع، وطلب الكفّ والزّجر.بمعنى الم

 : خلاف الأمر والمنع والزجر.ير د على معان منها النّهي في اللّغة إلى أنّ   لح ومنه مماّ سبق نَ 

مصطلح النهي من المصطلحات التي تباينت فيها أراء علماء أصول الفقه في تعريفها من  يعدّ اصطلاحا: : الفرع الثاني
هم في أمور يرى البعض أنهّ لابد من وجودها لتحقيق معنى النهي، ويرى حيث الاصطلاح، وذلك راجع إلى اختلاف

آخرون عدم توافرها، فمن الأصوليين من قال باشتراط علو الناهي، ومنهم من اشترط الاستعلاء، ومنهم من لم يرى بأيي 
ي نتطرق إلى ما يلي من عطاه تعريفا اصطلاحيا دون قيود، وللوقوف على آراء الأصوليين في تعريفهم للنهشرط كان بلأ

 تعريفاتهم:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مّ، 2719نوفمبر -لبنان-، بيروت2هرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبك، دار العلم للملايين، ط/أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جم-2

 ( 747)ص
حمد بن محمد بن علي المقري الفيّومي، المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للراّفعي، تحقيق عبد العظيم الشناوي، دار أ-1

 (.417)ص، 1ط/ 2777المعارف،
قيشري النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل فالأوّل منها مسلم بن الحجاج ال-3

 (.431م، رقم )1024 2والازدحام على الصف الأوّل، وتقديم أولى الفضل وتقديمهم في الإمامة، دار التقوى، ط/
جامع الأصول، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، تتمة بشير عيون، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد عبد الكريم بن الأثير، -4

 (.277) 2م، الجزء2774مكتبة الحلوان، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، سوريا، 
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ذهب بعض علماء الأصول إلى اشتراط علو الناهي في تعريف النّهي، فقد عرفّه القاضي عبد الجبار التعريف الأوّل: 
 .(2)نهي قول القائل لمن دونه لا تفعل"المعتزلي بقوله: "ال

 (1)ذهب كثير من علماء الأصول إلى اشتراط الاستعلاء في تعريف النّهي، فقد عرفّه ابن بدران الحنبليالتعريف الثاّني: 
 .(3)بقوله: " هو القول الإنشائي الدال على طلب الكفّ عن الفعل على جهة الاستعلاء"

، (4)نجد إلغاء جميع الشروط، فقد عرفّه الإمام الغزالي: "النهي: القول المقتضى ترك الفعل"في هذا الرأي التعريف الثالث: 
 .(4)وهو مذهب الغزالي، والقاضي البيضاوي، وجمال الدّين الأسنوي

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 29الأسدابادي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، المؤسسة المصرية للطباعة والنشرّ، )و ط( )د ت(، الجزءأبو الحسن عبد الجبار -2
(223 ) 

محمد بن بدران، فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له شعر، ولد في  عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن -1
دومة بقرب دمشق، وعاش وتوفي في دمشق، ولي إفتاء الحنابلة، له تصانيف منها: "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، شرح روضة 

 (.34)ص 4لزركلي الجزءالناظر لابن قدامة في الأصول، تهذيب تاريخ ابن عساكر" ينظر الأعلام ل
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  إدارة الطباعة المنيرية،  -3

 (.202ص، )مصر 

 . 122ص  3، ج 2ط  2432نة المنورة ، المدينة ، ، المستصفى دار المدي لغزاليأبو حامد محمد بن محمد بن محمد ا-4
 (.74م، )ص1000دار الفضيلة مصر سنة 2محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى من علم الأصول، ط/-2
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 هي عند الأصوليين: المطلب الثاني: صيغ النّ 

 هي صيغ متعدّدة يحـعْرَفح بها عند الأصوليين، ومن أشهرها مايلي:للنّ 

 .31الإسراء:  چژ ژ ڑڑ  چ لا الناهية، مثل قوله تعالى:-4

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ التصريح بالنهي، مثل قوله تعالى:-0

 .70النحل:چ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

 .7الجمعة: چٺ ٺٺ  چ الأمر بترك الفعل، كقوله تعالى:-2

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې  چ نفي البر عن الفعل، مثل قوله تعالى:-1

 .217البقرة: چې ې ىى ئا ئا ئە ئە 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ ، كقوله تعالى: واردة بالنّ  الحرمةتكون أن -1

 .3المائدة: چ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چ الفعل المقرون بالوعيد مثل قوله تعالى:-6

 .27النور: چ ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ :وهذا وارد في قوله تعالىترتيب حدّ العقوبة، -0

 .31المائدة: چ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج چ شر، مثل قوله تعالى:الإخبار بأنّ الفعل -8

 .210آل عمران:  چئح ئمئى 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ، كقوله تعالى:(2)ما جاء بلفظ التحريم-9

 .33الإسراء: الآية:چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131ص)م، 2714-ه2404، 2، ط/-سورية–، دار الفكر، دمشق ، أصول القفه الإسلامي وهبة الزحيلي -2
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 المطلب الثاّلث: دلالة النهي:

أوصلها ، في حين (2)ي ترد لمعان متعدّدة ومتباينة، وقد حصرها بعضهم في سبعة معانذكر الأصوليون أنّ صيغة النه
 بعضهم إلى ثلاثة عشر معنى، ومن المعاني التي ذكروها: 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چكقوله تعالى: :التحريم-2

 .33الإسراء: الآية  چۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڇ ڍ ڍ  چ الكراهة: مثل قوله تعالى:-1

 .212الأنعام: الآيةچ ک کک گ گ گ گ

 .139البقرة: الآية چ ئى ئى ی ییچالأدب: كقوله تعالى: -3

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چتعالى: مثل قوله: التوجيه-4

 .202المائدة: الآيةچ ېې ې ې ى

 .114البقرة: الآية  چ ې ې ې ى ى ئا ئائەچالدعاء: ومنه قوله تعالى:-2

 .201آل عمران: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچالتحذير: كقوله تعالى: -4

 .11الحجر: الآية:چې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەچ: قال تعالى:(1)التحقير-9

أنّ صيغة النهي إذا احتفت بها قرائن تدل على المراد، حملت على ما تدل عليه القرينة، وإنّّا  في لا خلاف بين الأصوليين
 ئن.اردة عن القر الخلاف في الصيغة المطلقة المج

 .ه القرينة من التحريم أو الكراهةقال ابن جزي:وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل علي

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.131صل القفه الإسلامي، )أصو وهبة الزحيلي،  -2

أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبّي الغرناطيّ المالكيّ،تقريب الوصول إلى علم الأصول،  تحقيق: محمد المختار بن الشيخ محمد  -1
 (.211م، )ص1001-ه2413، ، 1الأمين الشنقيطي،المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط/

 النهي وصوارفه                         الفصل الأول                                                        
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 وبالرجوع إلى مسألة دلالة النهي المجرد عن القرائن هل هو للتحريم، أو للكراهة؟ نبيّن أقوال العلماء فيها: 
 القول الأول:

، وابن (2)رداويأنّ النهي المجرد يقتضي التحريم، ولا يححْمل على غيره من المعنى إلا بقرينة، وهو مذهب الجمهور، نسبه الم
 ، إلى الأئمة الأربعة.(1)ارالنج

 :(2)ودليل هذا المذهب
 -لاتفعل-والتابعين، حيث إنّّم كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي وهي:  -رضي الله عنهم–إجماع الصحابة 

والقتل محرّم لقوله تعالى: ، چژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گچفيقولون: الزّنى محرّم لقوله تعالى: 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ چ

، ونحو ذلك، فهم كانوا ينتهون عن ذلك، بمجرد چئا ئە ئە  چم لقوله تعالى: ، والربّا محرّ چہ ھ ھ
سماعهم لتلك الصيغة، ويعاقبون من يفعل المنهي عنه، واستدلالهم على التحريم وانتفاؤهم عن المنهي عنه، ومعاقبتهم لمن 

 صيغة حقيقة في التحريم، فإذا استعملت في غيره كان ذلك مجازا. يفعل المنهي عنه دليل واضح، على أنّ ال
 القول الثاني:

، وكذلك حكاه (4)ا في المذهب الشافعيحكاه بعض الشافعية وجهً ية، وهذا القول نزيهتأنّ النهي المجرد يقتضي الكراهة ال
 .(4)حد، كما حكاه بعض الأصوليين من غير نسبة لأ(2)ا في مذهب الحنابلةابن مفلح وجهً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مان المرداوي، مقدمة التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي، تحقيق: عبد الرحمان بن عبد الله أبو الحسن علاء الدّين بن سلي -2

م 1000-ه2412، سنة2الجبرين، عوض بن محمد القرني، أحمد بن محمد سراج، مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية، ط/
 (.1113)ص

 ( .13)ص 3، الجزءمختصر التحريرمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن النجار، -1
، 2عبد الكريم بن علي بن محمد النّمْلة، المهذب في علم أصول الفقه، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط/-3

 (.2432-2434، )ص 3م، الجزء2777-ه2430
فقه للزركشي، تحقيقه: عمر سليمان الأشقر، وزارة بدر الدّين بن محمد بن بهاور بن عبد الله الشافعي، البحر المحيط في أصول ال-4

 (.414م، الجزء، )ص2771-ه2423، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، ط/
، 2س  الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبليّ، أصول الفقه، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان الرياض، ط/شم-2

 (.914، )ص1م، الجزء2777-ه2410
 (.13)ص 3، الجزءمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن النجار، مختصر التحرير -4
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 ودليل هذا المذهب:

وترد ويراد بها الكراهة التنزيهية، والتحريم طلب الترك والمنع من  ترد ويراد بها التحريم،-لاتفعل-هي وهي: أنّ صيغة النّ 
في شيء واحد وهو: طلب الترك فنحمله عليه لأنهّ  الفعل، والكراهة طلب الترك مع عدم الفعل من الفعل، فاشتركا

 المتيقن، أمّا المنع من الفعل وهو التحريم فهو شيء زائد يحتاج إلى دليل.

 .(2)حريم والكراهة، وهو مطلق التركأنهّ يقتضي القدر المشترك بين التّ  القول الثالث:

 ودليل هذا المذهب:
والكراهة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في كل قد استعملت في التحريم،  -لاتفعل–أنّ صيغة 

 منهما. 

 .(4)، والآمدي(3)، وهو اختيار الغزالي(1)حتى يتبين المراد، وهذا القول ينسب للأشاعرة التوقف في ذلكالقول الرابع: 

 ودليل هذا المذهب:
ية، إنّّا يعلم بدليل، ولم يثبت دليل من العقل، ولا من موضوعة للتّحريم أو للكراهة التنزيه "لاتفعل  "أنّ كون صيغة 

 النقل، على أحدهما، فيجب التوقف.

 الاستدلال باليقين في هذه المسألة:
استدل باليقين في هذه المسألة أصحاب القول الثاني، القائلون بأنّ المجرد عن القرائن يقتضي الكراهة التنزيهية، حيث 

ترد ويراد بها التّحريم، وترد ويراد بها الكراهة التنزيهية، والتحريم هو: طلب الترك  "لاتفعل  "قالوا: إنّ صيغة النهي، وهي 
والمنع من الفعل، والكراهة: طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، فاشتركا في شيء واحد، وهو طلب الترك فنحمله عليه، 

 .(2)تاج إلى دليلزائد يحلأنه المتيقن، أمّا المنع من الفعل، وهو التحريم، فهو شيء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ه2313، دار الكتب الحديثية، مطبعة المعارف، سنة الإحكام على أصول الإحكاممحمد الآمدي،  أبو الحسن عليبن أبي علي بن-2
 (.132، )ص1م، الجزء2724

-ه2401، سنة2ط/ -لبنان-أبو إسحاق إبراهيم الشرازي، شرح اللمعة، حقّقه: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت-1
 (.173)ص 2م، الجزء2771

 (.214مد بن محمد بن محمد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، حققه: محمد حسن هيتو، دار الفكر، )ص أبو حامد مح-3

 (.132، )ص1الآمدي، الإحكام على أصول الإحكام ، الجزء-4

، 2ودية، ط/عبد الكريم بن علي بن محمد النّمْلة، المهذب في علم أصول الفقه، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السع -2
 (.2434، )ص3م، الجزء2777-ه2430
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 المبحث الثاّني: صوارف النّهي عن التحريم
 المطلب الأوّل: تعريف الصّوارف:

الشيء عن وجهه، ورجوعه  الصّوارف جمع صارف، وهو اسم فاعل من صرف يصرف صرفا، أي رد  : لغة: الفرع الأول 
 .(1)، وصرف الحديث تزيينه والزيادة فيه(2)عنه

[، أي بيناها 19الأحقاف الآية ]چ ئۈ ئۈ ئې ئې چبمعنى البيان كقوله تعالى: رف يأتي الصّ و 
 .(3)ووضحناها

 الذي يعني ردّ الشيء عن وجهه. "صرف "لمة صارف تعود إلى الاسم الثلاثيأنّ ك من خلال هذه المعاني الثلاث، نلحظ
ارف، رغم استعمالهم لهذا المصطلح في كتبهم، وإن كان لم يرد في كتب الأصوليّين تعريف للصو : اصطلاحا: الفرع الثاني 

، ولعل أنسب تعريف ما (4)استعماله قليلا مقارنة بمرادفه القرائن، فهو أوسع استعمالا، وأكثر ذكرا في كتب الأصوليّين
 .2)الطّوسي: "والصرف نقل الشيء إلى خلاف جهته"، فقد عرّف الشيخ الصرف بالنقل إلى خلاف الجهة ذكره

 :محريهي عن التّ ارفة للنّ : القرائن الصّ انيمطلب الثّ ال
  الشرعي الوارد فيه النهي، فتصرفه عن ظاهره حريم تلك الأدلة التي تصاحب النّ هي عن التّ يقصد بالقرائن الصارفة للنّ 

 (4)وهذه القرائن أنواع وهي: ،و ماعداها من المعاني المجازية للنهي،أحريم إلى الكراهةوهو التّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-عروف بابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوين دار الكتب العلمية،أبو الحسن علي ابن إسماعيل بن سيده، الم -2

 (.302)ص 1م، الجزء1000-ه2412، سنة2ط/-لبنان-بيروت
، 7، المجلد2لبنان ط/-أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن مظور الإ"فريقي المصري، لسان العرب، دار الصدار، بيروت-1

  (.272)ص
م، 1002-ه2414 1ط/ -المنصورة–أحمد شاكر، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم، دار الوفاء -3

 (.302)ص 3الجزء

ة البويرة، قسم العلوم الإنسانية ، بجامعإشراف: بوبكر صديقي، ماستررسالة  الأمر عن الوجوب وأثرها الفقهي،صوارف ، حمزة قوراري -4
 ( .17ص،) م1011ه/2443راسي م الدّ العا
–جعفر محمد بن حسن الطوّسي، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حسيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  أبو-2

 (.242)ص 4، الجزء-لبنان
لة ماجستير في الفقه وأصوله، كلية الدراسات نور فرحانة بنت الحاج سربيني، التطبيقات الفقهية للقرائن الصارفة للنهي عن التحريم، رسا-4
 (.11م، )ص1022ليا، جامعة الأردن، الع
 

ا
ل
ف

ص
ل
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 : جماعالإ(4
 هيك اقرينة صارفة لذلك النّ .هي الوارد في ن  شرعي على الكراهة والتنزيه، كان ذلإذا أجمعت الأمة على حمل النّ 

 . (2)نةنه قائم على مستند من القرآن أو السّ لأ  الشرعي، لا يمكن أن يقع مخالفا لمقتضى النّ  هعن ظاهره، لأن
صلى -إلا بدلالة عن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-ما نّى عنه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:)) ولا نفرق بين

 . (1)أو أمر لم يختلف فيه المسلمون(( -الله عليه وسلم

 :ص نفسه أو في نص آخرالقرينة اللفظية في النّ  (0

هي،   نفسه قرينة لفظية تدل على عدم إرادة التحريم من النّ ك بأن يكون في ن  شرعي نّي ظاهره التحريم، وفي النّ وذل
 هي عن التحريم إلى الكراهة. فيكون ذلك قرينة صارفة للنّ 

عن ظاهره  هي على الكراهة والتنزيه فيصرفهان أحدها فيه نّي ظاهره التحريم، والآخر يقتضي حمل النّ أو من خلال نصّ 
 صين. إلى الكراهة عملا بالنّ 

 : للمنهي عنه -صلى الله عليه وسلم-ه ( فعل2

إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهفي بعض الأوقات لأمر منهي عنه فإن ذلك يحمل على الكراهة، لأنه عليه 
حقنا فليس  بمكروه منه، لأنه إنّا يفيد به الصلاة والسلام معصوم عن الوقوع في المحرم، وإذا فعل شيئا وكان مكروها في 

 . (3)التشريع وبيان الجواز
 إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل المنهي عنه.  (1

إذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلهم لمنهي عنه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عصره مع علمه 
صلى الله عليه -ههي عن التحريم إلى الكراهة، لأنه لو كان محمولا على ظاهره لما تركنّ بذلك، فذلك يعتبر قرينة صارفة لل

 .(4)جاء لبيان الأحكام -صلى الله عليه وسلم-فإنه  ،الإنكار على فاعله -وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميلة بنت شفيع عبد الرحمان علي ، المسائل الفقهية التي حمل النّهي فيها على غير التحريم، من كتاب الطّهارة إلى باب صلاة  -2

 (، بتصرف. 42م )ص1012معي العام الجا الرياض ، رسالة ماجستير ودراسة، االتطوع، جمع
 .(224ص) 2م، الجزء2713 1أبو عبد الله محمد بن إدريس  الشافعي، كتاب الأمّ، دار الفكر، بيروت، ط/ -1
 ( .42جميلة بنت شفيع عبد الرحمان علي ، المسائل الفقهية التي حمل النّهي فيها على غير التحريم )ص-3
 بتصرف. (،41ص)السابق،  المرجع-4
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 : النهي الوارد بعلة تشعر بحمله على الكراهة والتنزيه أن يعلل(1
 .(2)هي عن التحريم عملا بمقتضاه وتجنبا لإلغائهة قرينة صارفة للنّ تعد هذه العلّ 

 : لصحابة رضي الله عنهم للمنهي عنهفعل ا(6
اهة لعدالتهم، فربما إذا نقل عنهم ذلك دون عذر أو ضرورة كان فعلهم ذلك قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكر 

 .(1)وجدت وعلمت قرينة صارفة، أوأنّم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه

 : القرينة الحالية(0
هي في ن  شرعي واحتفاف به مايدل على أن المراد به غير ظاهره، كسبب وروده أو الأحوال المصاحبة له فإنه ورود النّ 

 (3)حينها يصرف عن حقيقته

 قصد الشرعي من النّهي :الم(8
م علــى مــا يكــون هــي حمــل النــاس علــى مكــارم الأخــلاق ومحاســنها، أو المقصــد منــه إل ــدله  قــد يكــون المقصــد الشــرعي مــن النّ 

 .(4)الأصلح لهم والأرشد، أو ربما يكون المقصد منه الرحمة والرفق بهم وتبيين لهم ما هو أيسر عليهم

 : الأصول والقواعد الشرعية العامة(9
هي كاستعمال قاعدة سد هي عن التحريم مما يتناسب مع ذلك النّ وذلك بأن تستعمل بعض القواعد الفقهية لصرف النّ 

 .(2)هي عن تَليل الخمرالذرائع في مسألة النّ 

 : القياس (42

القرائن، استعمل بعض الفقهاء القياس لصرف النهي عن التحريم، واستعمالهم له يكون في مقام الإعتضاد مع غيره من 
 .(4)ومثال ذلك، قياس تَليل الخمر على دباغ جلد الميتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .41بنت شفيع عبد الرحمان علي، المسائل الفقهية التي حمل النّهي فيها على غير التحريم ، )ص جميلة -2
 بتصرف. (،43)صالسابق،  المرجع-1
 بتصرف. (،43)صالسابق،  المرجع -3
 بتصرف (،43)صالسابق،  المرجع-4
 بتصرف.(، 44)صالسابق،  المرجع-2
 بتصرف. (،42)صالسابق،  المرجع-4
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 : حديثضعف ال (44
كما ،  على الكراهةحريم وإن كانت تقتضيه، فيحستدل بها توكأن الأخبار لضعفها لا تنهض لل»رحمه الله: -قال ابن مفلح 

ارفاً عن مقتضى الدليل ولم لعل هناك ص"ضعيف ظاهره يقتضي وجوب أمر على ندبية ذلك الأمر، ولا يحقال: يحستدل بخبر 
 (.2)لأنه خلاف "،يحذكر
 هي في حال دون حال :( ورود النّ 40

أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نّى عنه فهو محرم، حتى تأتي »قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
 (1)«عنه دلالة تدل على أنه إنّا نّى عنه لمعنى غير التحريم: إما بعض الأمور دون بعض

 .في باب الأدب و الإرشاد النّهيورود  (42

هي في باب الأدب والإرشاد إلى المصلحة، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى صرف النهي د نّي في ن  شرعي وكان الن  إذا ور 
 .(3)عن التحريم؛ لكونه في باب الآداب، وأن النهي فيه راجع إلى الكراهة

 ملحوظة:

ت مختلفة، وقد تم ذكر أنواعها هنا لقد قسم العلماء القرائن الصارفة للنهي عن التحريم إلى اقسام متعددة، وبحسب اعتبارا
 على سبيل السرد.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين بن تيميّة، محمد بن مفلح شمس  الدّين المقدسيّ الراميني ثّم الصالحي الحنبلي، النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرّف مجد الدّ  -2

 (.220)ص 2ه، الجزء2404، 1مكتبة المعارف، الرياض، ط/
 (.302)ص 9المصدر السابق، الجزء-1
 (، بتصرف.42حمل النّهي فيها على غير التحريم ، )صجميلة بنت شفيع عبد الرحمان علي، المسائل الفقهية التي  -3

 الفصل الأول                                                                                النهي وصوارفه 
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 : تمهيد

هداف الأساسية في دراسة علم قهية، هي من المقاصد الأصلية والأإنّ تطبيقات الأصول في الفروع، أو التطبيقات الف
حريم، وقد وقع اختيارنا على هي عن التّ تمكن فيه، فكان لابد من تَصي  فصل في تطبيقات صوارف النّ أصول الفقه وال

باب المعاملات المالية، إلّا أنّ هذا الفصل صعب فيه إيجاد النّواهي وغالب  -رحمه الله–كتاب القبس  للإمام ابن العربي 
 النصوص صريحة.

الجواز، وكانت منهجيتنا في طرحها  فيها ابن العربي التحريم إلى الكراهة أو إلىبعض المسائل  التي صرف وبعد بحثنا وجدنا 
 على ما يلي:

 ذكر نّ  الحديث الوارد فيه النهي -2
 المعنى الإجمالي للحديث.اعطاء  -1
 هي ونوعها.صيغة النّ  بيان -3
 حكم المسألة وذكر أقوال أهل العلم فيها. -4
 ذكر كلام ابن العربي في المسألة. -2
 إن وحجدَ، فإن لم نجده نحاول أن نستخرجه من كلام الفقهاء.ذكر الصارف  -4

، وإنّّا أفردناها بمسائل وفق نّط معين لمسائللما فيه من صعوبة ترتيب ا ولم نقسّم هذا الفصل إلى مباحث ومطالب-
 .، نسأل الله لنا الإعانة والتوفيق  كما ذكرنا آنفا   مستقلّة
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دك بيع ما ليس عن :ولىالمسألة الأ  
، قال: قلت يا رسول الله يأتي الرجل يسألني عن البيع، ليس  -رضي الله عنه–عن حكيم بن حزام نص الحديث:  -4

 .(2)عندي ما أبيعه ثمّ أبيعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس  عندك"

 المعنى الإجمالي للحديث: -0
عن بيع ما ليس   عند البائع في الحال، وإنّّا نّى بيع ما ليس وهو في الحديث إشارة إلى نوع من أنواع البيوع التي فيها الغرر 

،ومثله د، ويدخل في ذلك كلّ شيء ليس  بمضمون عليهأن يبيعه العبد الآبق، أو جَمَلحه الشار   ومثالهعند البائع من قبل الغرر، 
المالك، لأنهّ بيع كما ليس  ل في ذلك مال غيره، موقوفا على إجازة سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخأن يشتري  أيضا

 .(1)ه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لاعنده ولا في ملكه، وهو غرر لأنّ 

ع".صريح بلا النّاهية، "لا تب  التّ  :هيصيغة النّ  -2  
مذاهب العلماء في المسألة:  -1  

هي المذكور في الحديث على عدّة أقوال وهي: اختلف العلماء في النّ   
هي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا ما ليس  في الملك اتفاقا، والنّ هو المراد منه أن الذين يرون  الحنفيةوهو قول القول الأوّل: 

 .(.3)يكون معلوم العين
افعية وهو عندهم في بيع الأعيان، وأمّا السلّم فلا بأس في أن يكون الموصوف عندهم، ويدخل وهو قول الشّ القول الثاني: 

لسبب  العندية في البيع طتر شا، فالغير ولو أجازه المالكوبيع مال ويدخل فيه أيضا ، فيه ضمانأمر ليس   هي كلح في هذا النّ 
 .(4)ضمون كونه بيع صفة ليتوصلوا إلى مقاصدهم، لأنهّ مالمقدرة على التسليم، ثمّ أسقط هذا الشرط تيسيرا على المحتاجين

 ، فالبيع يخت  بنفس  المبيع لذلك ينافي عدم التعيين،(2)لاقول المالكية لا يجوز على أن لا يكون عليك حا القول الثالث:
  ، وتفاوت ثمنه مع كونه حالا عليه، فيتعذّر عليه التسليم، أمّا السلّم اخت  بتأجيل فيلما فيه من تغرير بتعذر تحصيله

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كتاب البيوع، باب   ،1022 ،1ط/ -الرياض-أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-2
 (.417، )ص3203رقم الإجارة،

 (.240، )ص3م، الجزء2733-ه2321سنة  2محمد بن حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، مطبعة العلمية حلب، ط/-1
 (.27م، )ص2773-ه2424بيروت ، لبنان ،-محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة -3
 .(427، )ص4محمد بن إدريس  الشافعي، الأمّ، الجزء-4
 (.201، )ص2أبو محمد عبد الله بن زيد القيرواني المالكي، متن الرّسالة، دار الفكر، ط/ -2
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 .  (2)مشهور المذهب، فهو ينافي التعيين في المبيع لما فيه من تغرير، فضمانه إلى الأجل
 .(1)وهو قول الحنابلة وهو أنه لا يصح القول الرابع:

ولم يكن البائع مأذونا له من جهة المالك، قبل البيع والشراء، اختلف أهل  ذن المالكإذا وقع البيع أو الشراء قبل إتتميم: 
 العلم في صحة البيع "الفضولي": 

 في قولهم القديم أنّ هذا البيع موقوف على إجازة المالك.  (4)والشافعي (3)أبو حنيفة القول الأوّل:
، لأنهّ عقد على ملك العين بغير ولاية ولا (4)الفضولية كلّها باطلة أنهّ قال التصرفات (2): وهو رواية عن أحمدالقول الثاني

 نيابة.

وأمّا بيع ما ليس  عندك فهو شيء افقت عليه الأمّة، وهو من باب الغرر إليه يعود، " قال ابن العربي في كتابه القبس:-1
بيّنا كيفية خروج مسألة مالك علّة الأصل إلّا أنّي رأيت لمالك جوازه في العتبية، وقد تكلمنا في ذلك في كتب المسائل، و 

 .(9)الجائز، وقلنا في بعض تأويلاتها إنّّا جعله رسولا وواسطة، ولم يجعله بائعا ولا مبتاعا

 :الصارف -6
 الصارف في قوله: " في بعض تأويلاتها إنّّا جعله رسولا وواسطة أي وسط بين البائع والمشتري")1(

التحريم إلى الكراهة، والله أعلم.ف هذا النّوع من أصله في الأمر الذي جعل ابن العربي يصر   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (.99، )ص2أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، الجزء-2
 (.179، )ص7الجزء ، 1007،  2دار الفلاح ، ط  خالد الربّاط، وسيّد عزت عيد، الجامع لعلوم الإمام أحمد،-1
 (222، )ص23السرخسي، المبسوط، الجزء-3
، 4م، الجزء2772-ه2421، سنة3ط/ لبنان وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، أبو زكرياء يحيَ بن شرف النّووي، روضة الطالبين-4

 (.327)ص
م، 1003-ه2414نصر الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المستوعب، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،سنة-2

 (.402، )ص2الجزء
 (.329، )ص3لمفتين، الجزءأبو زكرياء يحيَ بن شرف النّووي، روضة الطالبين وعمدة ا-4
 (.979، )ص12ينظر أبو بكر ابن العربي، القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس ، الجزء-9
 (.979)ص 1المصدر نفسه، الجزء-1
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 بيع فضل الماء: ثانيةالمسألة ال
 نص الحديث: -4
 .(2)"ع فضل الماء عن بي -صلى الله عليه وسلم–عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نّى رسول الله  

 المعنى الإجمالي للحديث:  -0
لله سبحانه وتعالى الماء سببا رئيسيّا في الحياة، لا يستغني عنه أحد من المخلوقات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جعلا

 وأخبر أنّ صدقته من أعلى الصدقات.
ائد عن حاجته فيه، وكان قرب هذا الماء كلأ ولا الماء الذي يكون في أرض فلاة وهو ز أنهّ من منعجاء في شرح الحديث:

يسقى إلا به، وكان أصحاب المواشي لا يحصل لهم سقي أنعامهم إلا من هذا الماء فإنهّ يحرم عليه هذا المنع، بل إنّ الواجب 
يكون مانعا من  عليه بذله والسعي الشديد وراء سقي هذه الأنعام دون مقابل وهراء هذا الماء أو السقي، ولأنهّ بمنعه هذا

 رعي العشب، وعلى فإنهّ يحرم عليه أيضا بيع فضل هذا الماء الزائد عن حاجته.

 ، "نّى عن بيع فضل الماء".هيالتصريح بالنّ صيغة النهي:  -3
مذاهب العلماء في المسألة:  -1  

لك أم لا؟ هي للتحريم أو للتنزيه، قال الطيبي: في أنّ هذا النّ اختلف العلماء "تحرير محل النزاع:  وبنوا ذلك على أنّ الماء يمح
حريم عند مالك، والأوزاعي ونقله الخطابي وابن التين عن هي فيه على التّ فالأولى حمله على الكراهة، وفي التوضيح: والنّ 

 .(3)، واستحبه بعضهم وحمله على النّدب"-رضي الله عنه-الشافعي 
 لى عموم الخبر، ومنهم من خصّ  بما لم يملك.واختلف العلماء في تأويل الحديث: فمنهم من نظر إ 
 ، والإمام أحمد رواية عنه يمنع لأنه ملكه، وفي رواية أخرى لا منع (2)، والشافعي(4)فاتفق مالك وأصحابه أنهّ لا يمنع فضلها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرعي الكلأ، النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الماساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون لالفلاة ويحتاج إليهمسلم بن الحجاج -2
 (.2242تحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل، رقم)و 

 (.133)ص 3م، الجزء1020، سنة2ط/ -سوريا–أبو زكرياء يحيَ بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، دار الفيحاء، دمشق -1
،  1003،  1بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار احياء التراث ، لبنان ، ط -3

 (. 274، )ص21الجزء
 .(200، )ص2محمد بن إدريس  الشافعي، الأمّ، الجزء-4
 (.77)ص 2المصدر نفسه، الجزء-2
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 .(2)إلّا بإذنه

"قال الشيخ أمّا من تأوّل الحديث على معنى الاستحباب دون الإيجاب فإنهّ يحتاج إلى دليل يجوز  جاء في معالم السنن:
على التحريم، فمنع فضل الماء محظور، على ما ورد به الظاهر، وأمّا من أوجب فيه القيمة  وأصل النهيمعه ترك الظاهر، 

 .(1)عن بيع فضل الماء" -صلى الله عليه وسلم–فقد سار إلى المنع أيضا وهو خلاف الخبر، وقد نّى رسول الله 

هي ما إذا لم نع الأصل، وفيه أنّ محل النّ "فيه جواز بيع الماء لأنّ المنهي عنه منع الفضل لا م قال ابن حجر العسقلاني:
 .(3)يجد المأمور بالبذل له ماء غيره، والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء"

"اختلف العلماء إذا حفر بئرا ففاضت على حاجته، هل يخت  بالفضل دون سائر قال ابن العربي في كتابه القبس: -1
باقي مشاع بين النّاس. والصّحيح أنّ ذلك مشاع إذا لم يحتج إليه، ولكن الحاجة الخلق أم ليس  إلّا قدر ما يحتاج إليه، وال

عندي على قسمين: إمّا أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته، أو يحتاج النبات لسرحه، أو يختاج الحطب لاصطلائه وبناءه، 
ضل عن هاتين الحاجتين فهو ه فمثله، وما ففإذا كان كذلك فلا خلاف أنهّ أحق به من غيره، وإن كان يحتاجه لقوته وكسوت

 (4)الذي تناول الحديث النهي عنه"

 الصارف:-6
أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته، أو يحتاج النبات لسرحه، أو يحتاج الحطب ابن العربي:  الصارف هو للحاجة، لقول

 لاصطلائه وبناءه.
 يتضرّر صاحب الماء لأنهّ يتنافى مع مقاصد الشريعة. ، فقط لئلاالأمر مخت  بمحل الحاجةومعنى كلام ابن العربي أنّ  

 والله أعلم.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.23-21، )ص7خالد الربّاط، وسيّد عزّت عيد، الجامع لعلوم الإمام أحمد، الجزء-2
، 3م، الجزء2733-ه2321سنة  2أبو سليمان محمد بن حمد بن محمد الخطابي البستي، معالم السنن، مطبعة العلمية حلب، ط/-1

 .(211)ص
، 2م، الجزء1000-ه2432سنة 2، ط/-الرياض-بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار السلامأحمد بن علي -3

 (.42)ص
 (.102أبو بكر بن العربي، القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس ، )ص-4
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 .عسب الفحل: ثالثةالمسألة ال
 (2)ليه وسلم عن عسب الفحل"قال: "نّى النبي صلى الله ع عن ابن عمر رضي الله عنهما نص الحديث: -4
 .التصريح بالنهي، "نّى"صيغة النهي: -0

 المعنى الإجمالي للحديث: -2

ا حرّم ذلك لما فيه من الغرر والخطر، إذ كان شيئا غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ : "إنّّ قال أبو سليمان الخطابي
علا أو كرامة، وكان   فيه أقوام إذا كان جح ء فيه شرطا، وقد رخّ وهل تعلق الرمكة أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذ كان الكرا

 .(1)خذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقه"أعطاء يقول لا ت
عن عسب الفحل، هذا الحديث من  -صلى الله عليه وسلم–رضي الله عنهما: نّى رسول الله  ذكر في حديث ابن عمر

صلى -دركه، وقال إنهّ صحيح على شرطه، وانفرد به مسلم بإخراجه من حديث جابر، نّى النبيالحاكم فاست هأفراده، وأغرب
 عن بيع ضراب الجمل، وهو ماؤه. -الله عليه وسلم

 : مذاهب العلماء في المسألة -1
 اختلف العلماء في استئجار الفحل للضراب، فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه.

 ، ولأنهّ لا يتحقّق تسليم ذلك، لأنهّ معلق باختيار الفحل وشهوته.(2)والحنابلة (4)شافعيوال (3)حنيفة لأبيالقول الأول:
 العمل،  على إجارة الضئر والبئر، لأن الحاجة تدعوا إليه، فينبغي، أن يوقع العقد على رحّ أبو الخطاب وجها بجوازه بناءوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1114محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، رقم:-2

 (.2211، )ص1حيح البخاري، الجزءأبو سليمان الخطابي، إعلام الحديث شرح ص-1

 2ط/-لبنان–أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، تحقيق: سائد بكداش، دار السراج، بيروت -3
 (.79، )ص3م، الجزء1020-ه2432سنة

 (.239، )ص4محمد بن إدريس  الشافعي، الأمّ، الجزء-4

نبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شمس  الدين محمد بن عبد الله الزركشي الح-2
 (.437م، المجلد الثالث، )ص2773-ه2423سنة 2ط/ -الرياض-عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان
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 .(2)ي فحلا لأطراق ماشية كثيرةويقدّره بمرة أو مرتين، وقيل: يقدّره بالمدة وهو بعيد إلّا أن يكتر 

 .(1)قول مالك فقد قال بالجواز، لأنهّ يجوز أن يستباح بالإعارة. فجاز أن يستباح بالإجارة كسائر المنافعالقول الثاني: 

وأمّا عسب الفحل فجمهور علماء الأمصار على أنهّ يجوز، وحمله مالك على أن  قال ابن العربي في كتابه القبس:-1
به الالقاح، فأمّا لو كانت له نزوات معلومة جاز وهو الصحيح، لأنهّ أمر معلوم فيه شرعا، محتاج إليه عادت  يكون القصد

 .(3)معلومة بالتعديد، فلا وجه لردّه إلّا من طريق الجهالة، التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح، أو في المضي على العادة فيه

 الصارف عن التحريم:-6

: "فأمّا لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح، لأنهّ أمر معلوم فيه شرعا، محتاج إليه عادت معلومة -رحمه الله-قوله 
 بالتعديد"، لذلك صرفه عن التحريم لعدم وجود وجه لردّه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسماعيل الشافعي، دار بن مفلح الحنبلي، المبدع شرع المقنع، تحقيق: محمد حسن يم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق برهان الدّين إبراه-2

 (.427، )ص4الجزء ، 2771،-لبنان-الكتب العلمية، بيروت
 (.4792، )ص 1002-قطر-أبو الحسن علي بن محمد اللّخمي، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، إصدار وزارة الأوقاف -1
 (.100أبو بكر بن العربي، القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس ، )ص-3
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 .الرطب باليابسبيع : رابعةالمسألة ال
–قال حدّثني عبد الله ابن يزيد عن زيد بي أبي عيّاش ، عن سعد قال: "سئل رسول الله  حدّثنا مالكنص الحديث: -4

 (2)عن التمر بالرّطب فقال لمن حوله أينقح  الر طب إذا يبس  قالوا نعم فنهى عنه" -صلى الله عليه وسلم
 النهي الصريح، "فنهى عنه". صيغة النهي: -0
 المعنى الإجمالي للحديث: -2

: "إناّ حرّم ذلك لما فيه من الغرر والخطر، إذ كان شيئا غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ قال أبو سليمان الخطابي
وهل تعلق الرمكة أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذ كان الكراء فيه شرطا، وقد رخ  فيه أقوام إذا كان جعلا أو كرامة، وكان 

 (1)يقول لا تَذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقه"عطاء 

عن عسب الفحل، هذا الحديث من  -صلى الله عليه وسلم–رضي الله عنهما: نّى رسول الله  ذكر في حديث ابن عمر 
-نّى النبي أفراده، وأغرب الحاكم فاستدركه، وقال إنهّ صحيح على شرطه، وانفرد به مسلم بإخراجه من حديث جابر،

 عن بيع ضراب الجمل، وهو ماؤه. -صلى الله عليه وسلم
 : مذاهب العلماء في المسألة -1

 اختلف العلماء في بيع الرطب باليابس  على قولين:
 .، على تحريم بيع الرطب باليابس ، ولو تساويا في الكيل والوزن (2)والحنابلة (4)والشافعية (3)المالكية القول الأول:

وهو قول عند أبي حنيفة، أنهّ يجوز بيع التمر بالرطب متساويا الكيل، ولا يجوز متفاضلا، فالأصل أنّ كل ني: القول الثا
 مكيل أو موزون قوبل بجنسه إن كانت بينهما ثابتة من كل وجه يكتفي بالمماثلة الخالية بجواز البيع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن أبي علفة، دار طويق للنشر والتوزيع، سنن النسائي، تحقيق: رائد صبري  أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمان الن سائي،-2

 .4242م، كتاب البيوع، اشتراء التمر بالرطب، رقم الحديث: 1001-ه2417سنة  2ط/
 (.2211، )ص1أبو سليمان الخطابي، إعلام الحديث شرح صحيح البخاري، الجزء-1
-ه2434نة س 2أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس  التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط/-3

 .432، )ص22م، الجزء1023
طا وعبد القادر ع -الوهاب فايد ومحمود عبد  -: طه الزيني ، تحقيقأبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني لابن قدامة-4

 (.11، )ص4م، الجزء 2741هـ 2311مكتبة القاهرة ، ومحمود غانم غيث

 (.132، )ص7الجامع لعلوم الإمام أحمد، الجزء-2
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نطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل، والذهب بالذهب مثلا "الح   -عليه السلام–وعرف ذلك بالحديث المعروف وهو قوله 
 .(2)بمثل، وزنا بوزن" قيّد الجواز بالمماثلة، إذا كانت المجانسة قائمة للحال من كل وجه

لا ربا فيه: فأبو حنيفة يعتبر أعدل الأحوال في  كل بيع إلا ما خّ  بدليل، واختلفوا فيما  ظاهر النصوص يقتضي جواز
رضي الله –(1)الحال عملا بإطلاق الحديث المشهور، والحديث الذي اعتبر فيه المماثلة في حالة المبيع، وهو حديث عبادة

 .(3)وغيره، إلا أنّ ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر -عنه
، للجهل (4)، والحنابلة(2)، ولا يجوز عند الشافعية(4)تبيّن الفضل بينهما وفيه اختلاف في مذهب مالك بالمنع والجواز إن 

 بالتساوي.
 الصارف:-1
الضروريات، مع أنّ  والصارف هو مراعاة الحاجيات كما تراعىعن التحريم،  بن العربي في كتابه القبس:ا وقد صرفه 

خاصة إذا كان في الربويات، والعمل بالخرص والتخمين النصوص الشرعية تنهى عن هذا البيع، لما فيه من الجهالات والغرر، 
في تقدير المالين الربّويين والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الشخ  الواحد، فرخ  في شراء الرّطب 

 باليابس ، ولو على شجرة خرصاء رعاية لحق المحتاج. 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.122، )ص2ه، الجزء2331سنة 2يّرة للحداد، المطبعة الخيرية، ط/أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني الحنفي، الجوهرة الن-2
 .2219مسلم بن الحجاج النسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم: -1
تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدّين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية،-3

 (.170، )ص1م، الجزء 1000-ه2410سنة 2، ط/-لبنان-الكتب العلمية، بيروت
لترغي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات، تحقيق: عبد الله المرابط ا-4

 (11، )ص4م، الجزء2777سنة 2ر الغرب الإسلامي، ط/ومحمد عبد العزيز الدباغ، دا
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، تهذيب في فقه الشافعي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، و علي محمد عوض، -2

 (.341، )ص 3م، الجزء2779-ه2421، سنة 2دار الكتب العلمية، ط/
 ( .11، )ص4محمد بن قدامة المقدسي، المغني، الجزء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن-4
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 الزكاة في الحلي. المسألة الخامسة:
أن  امرأةً أتت رسولَ الل ه  صل ى الل هح عليه  وسل مَ ومعها ابنةٌ لها ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهنص الحديث: -4

أيسر ك  أن يسو رَك  الل هح بهما يومَ :"لا قالَ  :هذا قالت ؟"أتحعطيَن زكَاةَ لها :"وفي يد  ابنت ها مَسكتان  غليظتان  م ن ذهبٍ فقالَ 
 .(2)"هما لل ه  عز  وجل  ولرسول ه :فخلعَتْهما فألقتْهما إلى الن بي  صل ى الل هح عليه  وسل مَ وقالت :قالَ  ؟"القيامة  سوارين  من نارٍ 

 المعنى الإجمالي للحديث: -0
 مسلمةً ز  وجل  عنْ كَنْز  الأموال  والححلي  ما لم تحؤد  زكَاتحه، وتَوع دَ مَن فَـعَل ذل ك بالن ار ، وفي هذا الَحديث  أن  امرأةً نَـهَى اللهح ع

، و رةَمن ذَهَبٍ، أي: من الَأسْ  أتتْ إلى الن بي  صل ى اللهح عليه وسل م ومعها ابنةٌ لها، وفي يَد  ابنت ها مَسَكَتَان  غليظتان   والخلاخيل 
؟ فقالت: لا، فقال لها: « أتَحـعْطيَن زكاةَ هذا؟»فقال لها رسولح الله  صل ى اللهح عليه وسل م:  ر جيَن زكَاةَ هذا الححل ي  أي: هل تَح

وارَيْن  من نارٍ؟!» ک ک ک گ گ چ:وهذا كقول ه تعالى عن مانعي الز كاة  « أيسحر ك  أنْ يحسَو رَك  اللهح بهما يومَ القيامة  س 

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

قَتْ بهما 32]التوبة: چ [، فخَلعَتْهما فألقَتْهما إلى الن بي  صل ى اللهح عليه وسل م وقالتْ: هما لله  عز  وجل  ولرَسول ه، أي: تصد 
 .خوفاً من الله  عز  وجل  

، فقال بعضحهم : فيها الز كاةح إذا بلغَت  الن صابَ وحال عليها الَحوْلح وهو العامح القمري ، وقد اختلَفَ العلماءح في زكَاة  الححل ي 
: الت حذيرح والترهيبح م ن تَـرْك   نـَيَات  التي يَستخد محها الإنسانحوفي الحديث  حقتـْ

ا م ن الم إخراج   وقال بعضحهم: ليس  فيها زكاةٌ؛ لأنّ 
ي اللهح عنهم م ن سحرعة  الاستجابة  لأوامر  النبي  صل ى الله عليه الز كاة وفيه: فَضْلح هذ ه المرأة ، وبيانح م ا كان عليه الص حابةح رض 

 (1).وسل م
 . "أيسر ك  أن يسو رَك  الل هح بهما يومَ القيامة  سوارين  من نارٍ الفعل المقرون بالوعيد، "الصيغة:  -2

 مذاهب العلماء في المسألة: -1

لم يختلف العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت نقوداً أو سبائك، لكن اختلفوا في ز كاة الحليّ المعدّ 
 للاستعمال، على قولين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.2243ث:أبو سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ، وزكاة الحلي ، رقم الحدي-2  

www.dorar.net قادر السقاف، موقع الدرر السنيّة، الموسوعة الحديثية، المشرف علوي بن عبد ال-1  
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 على أنهّ لا زكاة فيه. (3)، ورواية عن أحمد وهي الأصحّ (1)والشافعي في القديم (2)وهو قول الإمام مالكالقول الأوّل: 
 ، أنّ في الحليّ زكاة. (2)وهو رواية أخرى عن أحمد (4)وهو قول أبو حنيفة وأصحابه القول الثاني:

 :هناك صارفين :الصارف-1
تلي بنات أخيها في حجرها، لهنّ حليّ، فلا تَرج من حليّهنّ  تج مالك بحديث عائشة أنّّا كانتاحالصارف الأوّل: 

وفي -صلى الله عليه وسلم–، لبطلان الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها: "أنّّا قالت دخل عليّ رسول الله (4)زكاة
نعتهنّ أتزينّ لك يا رسول الله، قال: أتؤدّين من ورق فقال: ما هذا يا عائشة: فقلت ص -وهي الخواتم–يدي فتخات 

صلى الله عليه –أنّ هذا لو سمعته من النبي  -رضي الله عنه -. فبيّن مالك(9)زكاتهنّ؟ قلت لا، قال: هو حسبك في النّار"
لما تركت إخراج الزكاة من هذا الحليّ، وقصد بذلك أيضا الرّ على أهل العراق في أنّ الراوي إذا أفتى بخلاف ما رواه  -وسلم

 (1)سقطت روايته"

 ذكر أنّ التحليل استمدّ من بحر المقاصد: بتعيين حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه، فأسقطها في الحليّ، حين الصارف الثاني:
تغيرت هيئته وخرج عن الذهب والفضّة، وفي هيئتهما والمقصود بهما، وردّ على من اعترض بترجيح المصالح والمقاصد بحجة أنّّا 

ام في الأحوال والمحال، والعموم مستنبطة، مختلف فيه، فقال: فإنّ الرباّ وإن كان منصوصا عليه في ذاته، وهي الزيادة فإنهّ ع
 .( 7)النهي عن التحريم-رحمه الله-ف الذي صرف به الإماموهذا هو الصار واعد المؤسّسة العامة.فكيف بالق تخص  بالقياسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة للإمام مالك بن أنس ، تحقيق: حميش عبد الحق، الناشر المكتبة -2
 التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرّمة، أصل الكتاب رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى. 

 (.204، )ص3أبو عبد الله محمد بن إدريس  الشافعي، الأمّ، الجزء-1
 (.474، )ص1شمس  الدّين محد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الجزء-3
افية، بعض مسائل أبي حنيفة، مؤسسة الكتب الثقالحنفي، العز المنيفة في تحقيق بن أحمد الهندي الغزنوي أبو حف  عمر بن إسحاق -4

 (.202م، )ص2714-ه2404سنة:  2ط/
د محب الدّين أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن المعروف بابن النجّار، معونة أولي النّهى شرح المنتهى،" منتهى الإرادات"، تحقيق: عب-2

 (.123-121، )ص3الملك بن عبد الله دهيش، الجزء
 .214اة فيه من الحليّ والتبر والعنبر، رقممالك بن أنس ، الموطأ، كتاب الزكاة، باب مالا زك-4
 .2224أبو سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو، وزكاة الحليّ، رقم -9
 (443-441) 1أبو بكر بن العربي، القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس ، الجزء-1
 ( بتصرف.110، )ص1المصدر نفسه، الجزء-7
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 بيع الذهب بالذهب إلى أجل. السادسة: المسألة
قال: "لا تبيعوا  -صلى الله عليه وسلم–، أنّ رسول الله -رضي الله عنه–عن أبي سعيد الخدري نص الحديث:  -4

الذهب بالذهب ألّا مثلا بمثل، ولا تحشفحوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل ولا تحشفحوا بعضها على 
 . (2)، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"بعض

 المعنى الإجمالي للحديث: -0

 چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچأحل  اللهح سحبحانه وتعالَى البَيعَ والش راءَ ل عباد ه المسل ميَن، وحر مَ عليهمح الر باَ؛ فقال تعالَى: 
صحوَر  الر با في الذ هب  والف ض ة ، ويحوج هح لطحرق  البيع   وفي هذا الحديث  ينَهى الن بي  صل ى اللهح عليه وسل مَ عن، [192]البقرة: 

؛ فقال:  ثلًا بم ثْلٍ »والش راء  فيها مع اجتناب  الوحقوع  في الحرام  هَبَ بالذ هب  إلا  م  : ب لا ز يادةٍ وتفَاضحلٍ، «لا تبَ يعوا الذ  ولا »، يعَني 
ف وا بعضَها على بعضٍ  : لا تَزيدو «تحش  رامًا بثَلاثيَن م ثلًا، فكحل  ز يادةٍ هي غى الآخَر ، فلا يحباعح ع شرونَ ا أحدَ الع وَضين  عل، يعَني 

،وهو ر باً زٍ »الف ض ةح، ثمح  قال: ، وكذلك الأمرح في الوَر ق  رٍ نقَد يٍّ «ولا تبَ يعوا منها غائ بًا بناج  : لا تبَيعوا غائبًا محؤَج لًا بحاض   .، يعَني 
َ ثَمنًا للأشياء  يأَخحذح ويحقاسح عليها   حكْمَ الذ هب   كل  ما وافَـقَها في الع ل ة ، والع ل ةح في الذ هب  والف ض ة  هي الث من ي ةح، فكحل  ما اعتحبر 

رة فيحشتَرطح في ، م ثلح العحملات  الوَرقي ة  المعاص  ماثلَةح  والف ض ة  في كَون ه م ن الأموال  التي يَجْري فيها ر با البيوع 
ح
ه الم بيَع  الجنس   بج نس 

فلا يحشتَرطح الت ماثحلح، ويحشتَرطح فقَط   -م ثلح بيَع  الذ هب  بالف ض ة  -والت قابحضح في مَجلس   العقْد . وإذا اختـَلَفَ الج نس ح وبقَ يَت الع ل ةح 
؛ لقول ه صل ى اللهح عليه وسل مَ في صَحيح  مح  ئتحم، إذا  "سلمٍ: الت قابحضح في مَجلس   البيع  ، فبَي عوا كَيف ش  فإذا اختـَلَفَت هذه الأصنافح

 .(1)"كان يدًَا بيَدٍ 

. اهية، " لا تبيعوا"لا النّ الصيغة: -2  

مذاهب العلماء في المسألة: -1  
اختلف العلماء في العلّة التي هي سبب تحريم الربا في ستة: فعند أبي حنيفة)3( يجري الربا في كل مكيل وموزون، مأكول وغير 
 مأكول. وعند مالك يجري في كل مقتات)4(، ويجري الربا في مأكول مكيل أو موزون جنس  عند الشافعي في القديم، وينتفي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2-مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، رقم 2214.

www.dorar.net موقع الدرر السنيّة، الموسوعة الحديثية، المشرف علوي بن عبد القادر السقاف، -1  
(.242، )ص21لجزءالسرخسي، المبسوط، ا-3  
(421، )ص22أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة لابن الصقلي، الجزء -4  
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غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا أو مشروبا مكيلا أو موزونا وعمّا كان غير مأكول ولا مشروب وإن كان عمّا كان  
 .(2)مكيلا أو موزونا

 .(1)تفاضلد قاس عليها كل مطعوم منع فيه الفي الجدي وأمّا عند الشافعي

روي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات، أشهرهنّ في ذلك أنّ علّة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس ، وعلة الأعيان و 
 .(3)الأربعة كونه مكيل جنس ، نقلها عن أحمد جماعة وذكرها الخرقي

جعل الحزر والتخمين، طريقا  -رحمه الله-والمثل وفي العدد، إلّا مالك واتفق العلماء على شرط السواء في الكيل
، وزاد الإمام مالك في أصوله مراعاة الشبه وهي التي يسمونّا الذرائع، والثانية هي (4)من المعرفة بالظاهر إلى التماثل

 ـ(2)الخليقةالمصلحة، وهو كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت المنفعة العامة في 

وعنده اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع، كاعتبار الضرورة في تحليل المحرّم، ومن ذلك استثناء القرض، من تحريم بيع الذهب 
 .(4)بالذهب إلى أجل، وهو شيء انفرد به مالك، ولم يجوّزه أحد من العلماء سواه

 الصارف عن التحريم: -1
تجويز الممنوع، ومن ذلك استثناء القرض، من تحريم بيع الذهب بالذهب الحاجة في  تعتبر : "ا-رحمه الله–قال ابن العربي 

إلى  أجل، وهو شيء انفرد به مالك، مستندا إلى اتفاق أهل العلم على جواز التأخير فيه من غير شرط بأجل، فضرب 
 .(9)الأجل أتم للمعروف وأبقى للمودّة"

المحرّم" نوع كاعتبار الضرورة في تحليلوالصارف مستفاد من قوله: "اعتبار الحاجة في تجويز المم  

ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـــ

، 2ب الإمام الشافعي، الجزءأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذه-2
(.13)ص  

(.13ص، )2المصدر نفسه، الجزء-1  
(.2، )ص4موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، المغني، الجزء-3  
(.12، )ص4أبو بكر بن العربي، المسالك شرح موطأ مالك، الجزء-4  
(.21، )ص4المصدر نفسه، الجزء-2  
(.11، )ص4المصدر نفسه، الجزء-4  
.(970، )ص1بي، القبس ، الجزءبن العر أبو بكر -9  
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 جواز بيع الكلب: سابعةالمسألة ال
ثبت في الصحيح عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمان، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله نص الحديث: -4

 (2)عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نَـهَى عَنْ ثمنَ الكَلْب، وَمَهْر البَغيّ، وَححلْوَان الكَاهن"
 للحديث: المعنى الإجمالي  -0

عن ابن عباس: "ثمن الكلب خبيث، والكلب أخبث منه"، أي نفس  الكلب أخبث  جاء في التنوير شرح الجامع الصغير:
من ثمنه في التحريم، لأنهّ محرّم لا يؤكل ولأنهّ نجس ، ولأن تحريمه ذاتي وتحريم ثمنه وصفي، عرض له لماّ كان ثمنا له لا أن  عينه 

 .(1)خبيثة
تحريم ثمن الكلبوإبطال بيعه، عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة  الشافعي: ويروىفي شرح مسند و 

رضي الله عنهم، وما روي في بعض الروايات أنهّ نّى عن ثمن الكلب والسنّور، إلّا كلب صيد فقد تكلموا في ثبوت 
 .(3)ما إذا توحش وصار معجوزا عن تسليمهل المنع على الاستثناء، وجوّزَ الاكثرون بيع السنّور وحمح  

"وأمّا الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب  جاء في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 
 .(4)الصيد، كان ذلك دليلا على طهارته، وليس  يدل النهي عن بيعه على نجاسته"

من شرّ الكسب، وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنهّ لا يصح بيعه،  هي عن ثمن الكلب وكونه"وأمّا النّ  قال النّووي:
ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواءا كان محعل مًا أم لا، وسواءا كان مماّ يجوز اقتناءه أم لا"، وبهذا قالجماهير العلماء 

اختلف علماؤنا في ذلك، يجوز اتَاذه فبيعه جائز، وقد منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة على ما ححرّم اتَاذه، فأمّا ما 
في كتاب  والصحيح جواز البيع فيه، من غير كلام، وقد قرّرنا ذلكومن قال منهم: لا يجوز بيعه قال: تلزم القيمة لمن أتلفه، 

 .(2)الإشراف""الإنصاف لتكملت كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان ا-2

 (.2249السنور، رقم )
-ه2431) 2، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، ط/لتنوير شرح الجامع الصغيرإسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، احمد بن -1

 (.147ص)، 2م( مكتبة دار السلام، الرياضالجزء1022
الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الرافعي، حقّقه: أبو بكر وائل محمد بكر ، عبد الكريم بن محمد بن عبد شرح مسند الشافعي -3

 (.407)ص 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، الجزء2زهران، ط/
-ه2394 2ط/ صر ،م بن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، حققه: أحمد محمد شاكر، عالم الكتب،تقي الدّين -4

 (.214، )ص1م، الجزء2722
 (. 37-31، )ص4بن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، الجزءأبو بكر  -2



 نماذج لصرف النهي عن التحريم من كتاب "القبس"                                الفصل الأوّل         
 

 02 

 التصريح بالنهي "نّى عن ثمن الكلب".صيغة النهي: -2
 مذاهب العلماء في المسألة: -1

مهور على عدم جواز بيع الكلب، وهو هو تعارض الآثار الواردة في ذلك. فالجاختلافهم والسبب في تحرير محل النزاع :
 ، خلافاً لأبي حنيفة.(2)مذهب المالكية في المشهور، والشافعية والحنابلة

، وفرّق مالك بين كلب الماشية والزّرع: قال محمد بن (1)نتفع بهوز بيع الكلب العقور، لأنهّ غير موعن أبي يوسف أنهّ لا يج 
نّى عن ثمن الكلب"، فحمله مالك على عمومه في جميع الكلاب، ما أحذنَ في  -عليه السلام–رشد: رحويَ "أنّ رسول الله 

ابن قاسم هاهنا، وفي رسم المكاتب، من سماع يحيَ أن يجعل الكلب المأذون في  هاتَاذه منها وما لم يؤذن، واستحسن
أو غير صائد، ويجوز كسبه للصيد، اتَاذه، ويقسم في المقاسم مراعاة في قول من يجيز بيعها، وكره مالك ثمن الكلب صائدًا 

 .(3)والزرع والأجنة والماشية

قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب أصلا لنجاسة عينه كالخنزير، لا يصح البيع إلّا في عين فلا يحلّ بيع كلب ضار ولا  
 -صلى الله عليه وسلم-النبيتخذ الكلاب الضواري، ولا نجيز له أن يبيعها، لنهي نحن نجيز أن يح  -رحمه الله–، وقال (4)غيره

لم يحل أن يكون لها ثمن  -صلى الله عليه وسلم-وإذا حرمنا ثمنها في الحال التي لا يحلّ اتَاذها فيه، اتباعاً لأمر النبي
 .(2)بحال

 .(4)وأمّا من أجاز فعمدته، أنهّ طاهر العين، غير محرّم الأكل، فجاز بيعه كالأشياء الطاهرة العين: قال ابن رشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدسي، العدّة شرح العمدة في فقه إمام السنّة أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد بن علي، دار بهاء الدين بن عبد الرحان بن إبراهيم -2

 (.140، )صم1003-ه2414الحديث القاهرة، سنة
الإسلامية، ، حققه: سائد بكداش، دار السراج المدينة المنوّرة، شركة البشائر كنز الدقائقأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسفي،   -1

 (.441)ص 2774 نان،لب-بيروت
، تحقيق: محمّد النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات بو محمد عبد الله بن عبد الرحمان أبي زيد القيرواني،أ -3

 (.314)ص 4، الجزء2770سنة 2حجّي، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط/
 (4، )ص7الجزءكفاية النبيه في شرح التنبيه  -4
 (.133، )ص9د الله محمد بن إدريس  الشافعي، الأمّ، الجزءأبو عب -2
 .(219ص)، 1، الجزءبداية المجتهد ونّاية المقتصدحمد بن أحمد بن محمد بن أجمد بن رشد القرطبي،  -4
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، قال  نم، وكان يكره بيعه للرجل ابتداءوروى ابن نافع عن مالك أنهّ كان يأمر ببيع الكلب الضار في الميراث والدّين، والمغا
عن ثمن الكلب العقور، وروى أبو زيد عن ابن قاسم أنهّ لا بأس  -صلى الله عليه سلم-ابن نافع: وإنّّا نّى رسول الله 

باشتراء كلب الصيد، ولا يعجبني بيعها، وكان ابن كنانة وسحنون يجيزان بيع كلاب الصيد والحرث والماشية، قال سحنون: 

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ چ، وحجة مالك والكوفيين قوله تعالى: (2)ويحج بثمنها وهو قول الكوفيين

لنا الذي علمناه أفادنا ذلك ، فإذا أحلّ 4المائدة: چ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ستثناه الحديث من كلب ماشية، أو  اق أيضا فعمدته أنهّ غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به، إلّا ما، ومن فرّ (1)إباحته

 .(4)، وعند الحنابلة لا يجوز بيعه ولا غرر على متلفه(3)هكلب الزرع، وما في معنا
 قال ابن العربي المالكي في كتابه القبس: -1
أنهّ نّى عن ثمن الكلب، واختلفت الرّواية عن مالك  -صلى الله عليه وسلم–باب ماجاء في ثمن الكلب: ثبت عن النبي  

ه، فأمّا كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنهّ لا يجوز بيعه، ولا تلزم وعلماؤنا بعده على قولين، وذلك في كلب يجوز الانتفاع ب
 قيمته لمتلفه.

وقال الشافعي ثمنه حرام، وقال أبو حنيفة ثمنه جائز، ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه، وحمل بعض أصحابنا لفظه  
 على التحريم. وحمله آخرون على أنّ تركه خير من أخذه على أصل المكروه.

يح عندي جواز بيعه، وحلّ ثمنه، لأنّّا عين يجوز اتَاذها والانتفاع بها، ويصح تمليكها، بدليل وجوب القيمة على والصح 
متلفها، فجاز بيعها لأنّ هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع، ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه كما يوصل إلى 

 .(2)لك في مسائل الأحكامنا ذدالأموال، إلّا بالبيع والهبة، وقد مه سائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.341، )ص4ج1003،  1الرياض ط أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد، ابن بطال-2
 (.343-341، )ص4المصدر نفسه، الجزء-1
 (.219، )ص1الجزءبداية المجتهد ونّاية المقتصد حمد بن أحمد بن محمد بن أجمد بن رشد القرطبي، -3
عمدة الفقه،حققه: أحمد ، بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد-4

 (.23، )صم1004 -هـ 2412محمد عزوز، المكتبة العصرية الطبعة: 
 . (142)ص ، 1أبو بكر بن العربي، القبس ، الجزء-2
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مأذون والحديث محمول على ما حرّم ذه أو غير وأمّا ثمن الكلب فلا يخلوا أن يكون مأذونا في اتَا -رحمه الله-وقال 
اتَاذه، فأمّا ما يجوز بيعه فجائز، وقد اختلف في ذلك علماؤنا: ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه 

  (2)فبعيد عن الصواب والصحيح جواز البيع فيه من غير كلام، وقد قرّرنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف

 :الصارف

والصحيح عندي جواز بيعه، وحلّ ثمنه، لأنّا عين يجوز اتَاذها والانتفاع بها، ويصحّ تمليكها، بدليل وجوب القيمة، قوله: 
على متلفها، فجاز بيعها، لأنّ هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع، ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه، كما لا 

 لبيع والهبة.يوصل إلى سائر الأموال إلّا با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.971)ص 1ن العربي، القبس  الجزءأبو بكر ب-2
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: بيع مال العبد إذا اشترط المبتاع.ثامنةال المسألة  

 -وسلم عليه صلى الله–: قال سمعت رسول الله -رضي الله عنهما–عن سالم بن عبد الله عن أبيه نص الحديث: -4
ه مال فماله للذي باعه، إلّا أن ومن ابتاع عبدا وليقول: "من ابتاع نلا بعد أن تحـؤْبرَ فثمرتها للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، 

 يشترط المبتاع")2(.
 المعنى الإجمالي للحديث:-0

هم، فلا يَـبْغي أحدٌ على أحدٍوفي هذا ؛ حتى  يَحفَظَ علَيهم أموالَهحم ومَصالحَ  عامَلات  بيْن الن اس 
ح
الحديث   ضَبَط الإسلامح عحقودَ الم

ح الن بي  صل ى اللهح  ؛ فله حَق  الد خول  للن خل   –يعني: تحلق حَ –عليه وسل مَ أن  مَن اشْتَرى نَلًا بعْدَ أنْ تحؤب ـرَ  يحبين  ا للبائع  فثَمَرتهح
لح إليه إلا  به، إلا   ها واقتطاف ها، وليَس  للمحشتري أنْ يَمنـَعَه م ن الد خول  إليها؛ لأن  له حقًّا لا يَص  شتر طَ  أنْ يَ لسَقْي ها وإصلاح 

شتري أنْ تكونَ الث مرةح له ويحواف قَه البائعح، فتكونح للمحشْتري،وليس  للبائع  فيها حقٌّوكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبد  
ح
مالٌ، الم

شتري كونَ المال  فمالحه للذي باعَهح؛ لأن  العبدَ لا يَمل كح شَيئًا أصلًا؛ لأن ه مَملوكٌ، فلا يَجوزح أنْ يكونَ مال كًا، إلا  أنْ يَش
ح
-تر طَ الم

ٍ منه  .(1)له -جَميع ه أو جحزءٍ محعين 

 النهي بأداة شرط  الصيغة:-2
 مذاهب العلماء في المسألة: -1

 اخلفت مذاهب أهل العلم في العبد هل يَملْكح على قولين:

 القول الأوّل: قول أبو حنيفة والشافعي في الجديد)3(، أنّ العبد لا يملك المال وإن ملكه.
 ، أنهّ يملك بتمليك سيّده.(2)وقول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد (4): قول مالكالقول الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

صلى الله –محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممرّ أو شرب أو حائط أو في نل قال النبي -2
 .1397مرّ والسّقي حتى يرفع وكذلك ربّ العرية، رقم:: من باع نلا بعد أن تحـؤْبرَ فثمرتها للبائع فللبائع الم-عليه وسلم

 .www.dorar.netموقع الدرر السنيّة، الموسوعة الحديثية، المشرف علوي بن عبد القادر السقاف،-1
 (.123-247،)ص2محمد بن إدريس  الشافعي، الأمّ، الجزء-3
ذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ، حققه: حميش عبد الحق، عبد الوهاب بن علي بن ناصر الثعلبي البغدادي المالكي، المعونة على م-4

 (.2047أصل الكتاب رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، )ص -مكة المكرمة-المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز 
بد الملك بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عمر بن أبي قاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، حققه: ع-2

 ( 220 ، )ص2م، الجزء1000-ه2412سنة 2ط/  -لبنان-دهش، دار خضر، بيروت
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 ، وينبني على كون العبد يملك أو لا يملك.(2)وقد اتفق العلماء على أنّ مال العبد لا يدخل في البيع إلّا بشرط

ه ما اشترط في سائر المبيعات، وهذا مذهب أبي فإن قلنا لا يملك فاشترط المشتري ماله، صار مبيعا معه. فاشترط في 
، وأمّا عند المالكية استثناؤه للعبد جائز مطلقا كان الثمن من جنس  مال العبد أم لا، وأمّا لو كان الاستثناء (1)حنيفة

بن رشد، وأبي للمشتري فإن كان الثمن مخالفا لمال العبد جاز الاشتراط، وإن كان موافقا له المنع، وهي طريقة ابن يونس ، وا
حسن، وأجازه بعضهم وهو الظاهر، لأنّ الربا لا يراعي بين مال العبد وثمنه، وهذا هو الظاهر، لأنّ المشتري إذا استثنى أي 
اشترط مال العبد فإنهّ يدخل فيه المال المعلوم، وتارة يشترطه مبهما لا للعبد ولا لنفسه، فاختلف هل يفسخ البيع أو يكون 

ر جوازه وهو أحد القولين، أي ويكون للمشتري، وهند ابن أبي زيد أنهّ إذا أبهم المشتري في اشتراطه له أو للمشتري؟ والظاه
 .(3)للعبد يفسد البيع، ولو اشترط بعضه لم يجز عند ابن قاسم، ويجوز عند أبي أشهب

الصارف:  -1  

 .(4)لأنّ المقصود العبد ذاته لا ماله، والمال وقع تبعاباقتضاء المقاصد لجوازه،  وصرفه ابن العربي عن التحريم في كتابه القبس :

 
 

 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(.913، )ص 9أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة لابن الصقلي، الجزء-2  
–ة، بيروت ب العلميزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكت-1

(.471، )ص2م، الجزء 2779-ه2421سنة 2ط/-لبنان  
(.374، )ص 21أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة لابن الصقلي، الجزء-3  
(.102، )ص1أبو بكر بن العربي المعافري، القبس ، الجزء-4  
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 المسألة التاسعة: النهي عن بيع وشرط.
قال: نّى عنبيع  -صلى الله عليه وسلم–مرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه "أنّ رسول الله عن عنص الحديث:  -4

 (2)وشرط".

 المعنى الإجمالي للحديث: -0

فاظاً على ححقوق هم، وإقامةً للعَدْل  بينهم وفي هذا الَحديث   ؛ ح   يقولح عبدح اهتَم  الإسلامح بتَنظيم  المعاملات  الت جاري ة  بين الن اس 
ي اللهح عَنهما: "نّى رسولح الله  صل ى اللهح علَيه وسل م عن سَلَفٍ وبَـيْعٍ"، أي: لا بَـيْعَ مع شَ ال رْطٍ؛ له بنح عمر و بن  العاص  رَض 

لعةً، وتقولَ ل مَن  اشتراها: ب عْتحكَ على أن تحسْل فَني مبلغَ كذا، وقيل: هو أن تحقر ضَه ثم  تبَيعَ منه شي ئًا بأكثرَ وذلك بأنْ تبَيعَ س 
لَفَ شَخٌْ ، م ن ثَمن ه، وك لا الص ورتين  يدخحلح في الر با؛ لأن ه قَـرْضٌ جَر  نفعًا، وقيل: يحقصَدح به الس لَمح، ويكونح المعنى أنْ يحس

لعةً فيحقالَ له: إنْ لم يتوف ـرْ عندكَ سَدادحه، فهو بَـيْعٌ عليكَ، "وعن شَرطين  في بَـيْعٍ واحدٍ"، محث لَ له بصورٍ  ، وهي: أن يبَيعَ س 
هي بَـيْعح الع ينة ،  واحدةً بثمَنٍ مؤج لٍ، ثم  يَشتريَها بثمَنٍ آخرَ نقدًا، فإنْ أخَذَ الز ائدَ في الث من  فقد وقَع في الر با، وهذه الص ورةح 

يـ رَ صاحبح الس   ، وقيل: أن يخح لعة  مَن أراد أن يَشتريهَا بين البيع  نقدًا بثمَنٍ، والغَرَضح منه أخذح المال  بزيادةٍ عن الث مَن  الحقيقي 
ث وبَ وإلى أجلٍ بثمَنٍ آخَرَ، بأن يقولَ: ب عْتحكَ هذا الث وبَ بد ينارٍ نقدًا، وبد ينارين  إلى أجلٍ، وقيل: أن يقولَ: ب عْتحك هذا ال

ياطتحه، وق صَارتحه، فهنا اشترح طَ شَرطان    .(1)وعلَي  خ 
 .ريح بالنهي. قوله: "نّى عن بيع وشرط"التصالصيغة: -2

 أقوال العلماء في المسألة :  -1

أجمع أهل العلم أنّ أي شرط لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ولا هو من مصلحة البيع فإنهّ يفسد البيع، إلّا شرط العتق، 
"اشتريها واعتقيها  -ليه وسلمصلى الله ع-اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي -رضي الله عنها–لحديث عائشة 

عشية، فحمد الله  -صلى الله عليه وسلم-واشترطي لهم الولاء، فإنّ الولاء لمن أعتق" ففعلت، قالت: ثّم خطب رسول الله
وأثنى عليه بما هو أهله، ثّم قال: "أمّا بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس  في  

 ق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحقّ وشرط الله أوث كتاب الله
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
م، 2774-ه2422سنة2أبو نعيم أحمد بن علي الأصبهاني، مسند الإمام أبي حنيفة، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، ط/-2

(.240)ص  
www.dorar.net قادر السقاف، موقع الدرر السنيّة، الموسوعة الحديثية، المشرف علوي بن عبد ال-1  
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 .(2)الولاء لمن أعتق"فلانا والولاء لي إنّّا أعتق  
إلى فساد البيع والشرط مطلقا، واستثنى الحنفية من شرط المنفعة المفسدة، ما جرى به  (1)ذهب أبو حنيفةالقول الأوّل: 

، (4)ثلاثة أيام لحديث حبّان، وقد عدلوا عن هذه الأصول وأجازوه (3)العحرف واستحسانا للتعامل وإن كان يخالف القياس
 .(2)وللحاجة لدفع الغبن أمّا ما عدا ذلك فيبقى على الأصل

و يعود بغرر في ه على أي شرط يناقض مقصود العقد أأمّا مالك: يجيزه في مواضع وحمل المالكية النهي في القول الثاني:
رضي الله -، لحديث ابن عمر(1)، وأحمد(9)ازه الشافعي، وأج(4)الثمن، وأبطل مالك بيع الأمة والنّاقة واستثنى ما في باطنها

 ، في العتق ولا يرى أحمد في البيع.(7)"أنهّ أعتق أمة استثنى ما في بطنها". وقد احتج به أحمد-عنه
فحملوه على العموم، وأبطلوا البيع والشرط، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن  (20)وأمّا عند الشافعية القول الثالث:

 "نّى عن بيع وشرط". -صلى الله عليه وسلم-ن جدّه، أنّ النبيأبيه ع
وعند الحنابلة نقلوا عن الإمام أحمد إنّّا نّى عن شرطين في بيع لم يصح البيع، لحديث عبد الله بن عمرو: "لا القول الرابع: 

 .(22)يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس  عندك"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2204ب العتق، باب إنّّا الولاء لمن أعتق، رقم مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتا-2
 (.23، )ص23السرخسي، المبسوط، الجزء-1
 (.274، )ص21المصدر نفسه، الجزء-3
 .1409محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم -4
سنة -بيروت–دار الكتب العلمية -القاهرة-، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدجي-2

 (.23، )ص1م، الجزء2739-ه2324
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات، حققه: أبو عبد الرحمان الأخضر الأخضري، -4

 (.347م، )ص1000-ه2412سنة 1شر والتوزيع، ط/ة والناليمانة للطباع
 (.491)ص 20م، الجزء1004-ه2412سنة2مد بن موسى بن عيسى الدّميري، النّجم الوهّاج في شرح المنهاج، دار المنهاج، ط/مح-9
 (.401، )ص20لوم الإمام أحمد في الفقه، الجزءخالد الربّاط، سيّد عزت عيد، الجامع لع-1
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي، المحلّى بالآثار في شرح المجلّى بالاختصار، حققه: خالد الربّاط أحمد سليمان محمد -7

 (.237-231، )ص20م، الجزء1024-ه2439سنة 2عبد الكريم رحمة أحمد عبد الموجود سيد، دار ابن حزم، ط/
أبو الحسين يحيَ بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، حققه: قاسم محمد النوري، دار -20

 (.232إلى217، )2م، الجزء1000-ه2412سنة 2المنهاج، ط/
 .4422رقم عمرو بن شعيب بن علي بن سنان النّسائي، سنن النّسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس  عند البائع، -22
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 ين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته،وظاهر كلام أحمد أنهّ متى شرط في العقد شرطين بطل سواءا كان صحيحين أو فاسد
 .(2)أخذ من ظاهر الحديث وعملا بعمومه

، فمن يشترط غير (3)، يؤيدّه حديث: "المسلمون عند شروطهم فيما أحلّ"(1)وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد
العقد، فعند أحمد روايتين العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب، ولا يعتق وغيرها من الشروط التي تنافي مقتضى 

 (4)والمنصوص عن أحمد أنّ البيع صحيح، وليصحّ اشتراطها لا بد من العلم بالمنفعة.

، فإنّ شرط ما يقتضيه العقد لا (2)والأصل عند الحنابلة: أمّا خيار الشرط تبع رضى المتشارطين، والأصل صحتها في العقود
العقد كالآجال والخيار والرّهن والتضمين وشرط صفة في المبيع كالكتابة يؤثر فيه بغير الخلاف، وشرط ما هو من مصلحة 

 .(4)والصناعة فيه مصلحة العقد

 الصارف:-1
صرفه الإمام ابن العربي عن التحريم بعد أن فصّل قول الإمام مالك في المسألة، فذكر أنّ منها ما يوجب بطلان البيع 

ا يصح معها البيع دون الشرط، ثّم ذكر أنّ علماء المالكية استشهدوا والشرط، ومنها ما يصح معه البيع وشرط، ومنها م
وتعلقوا بحديث بريرة، وعوّلوا على قاعدة المصالح والمفاسد، باعتبار النظر فيها أنّ المقاصد في هذا العقد سليمة عن المقاصد 

 خالصة لله.

 شرط الهبة له أو لغيره.ثمّ ذكر ابن العربي أنّ الإمام مالك أجاز إذا اشترى عبدا من رجل ب
سداء لمعروف وتأكيد وإوهذه المسألة مما انفرد بها مالك عن العلماء لما فيها من التقرب إلى الله من المعروف والمواصلة 

 .(9)المواصلة، قربة فهذا الذي لاحظه مالك فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(.290، )ص4ابن قدامة، المغني، الجزء-2  
م، 2779-ه2421سنة2/ط -لبنان-إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بروت-1

(.23، )ص4الجزء  
.4404ديثاب الراء رقم الحأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ب-3  
(.294، )ص4ابن قدامة، المغني، الجزء-4  
(.290، )ص4ابن قدامة، المغني، الجزء-2  
(.290ابن قدامة، المغني، الجزء، )ص-4  
(.120ـ، )ص1الجزءأبو بكر ابن العربي، القبس  في شرح موطأ مالك، -9  
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.المسألة العاشرة: بيع جلود الميتة  
"أن لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب  -صلى الله عليه وسلم-قال: أتانا كتاب النبي معحكَيعن عبد الله بن نص الحديث: -4

 . (2)ولا عصب"

 المعنى الإجمالي للحديث: -0

برح عبدح كان الن بي  صل ى اللهح علَيه وسل م  يتة  إذا ما تم  دَبغحه، ثم  نَـهَى عنه قبل موت ه، كما يخح
َ
يزح الانت فاعَ بج لْد  الم في أو ل  الأمر  يجح

، "قبلَ الله  بنَ عحكَيمٍ في هذا الحديث: "أن  رسولَ الله  صل ى اللهح علَيه وسل م كتَب إلى جحهَينةَ"، وهي: قبيلةٌ م ن قبَائل  العرَ  ب 
يتة ، "أن لا ينَتَف  موت ه ب

َ
عوا م ن شهرٍ"، وفي هذا إشارةٌ م نه إلى ما انتَهى إليه الن بي  صل ى اللهح علَيه وسل م في ححكم  الانت فاع  بالم

 ، يتة  بإهابٍ"، أي: بج لْد ها حتى  ولو دحب غ، "ولا عصَبٍ"، أي: الأوتارح ال تي تَكونح بها الحركَةح والح س   للحَيوان 
َ
وفي هذا إشارةٌ الم

 .(1)الميتةمنه إلى أن  الن هيَ يَشمَلح جميعَ أجزاء  

 . النهي بلا الناهية " لا تنتفعوا "الصيغة: -2

 :مذاهب العلماء في المسألة-1
في الانتفاع بجلود الميتة، على عدّة أقوال: ختلف العلماء ا  

بعد الدباغ، ويستثنى منه بيع  لا عصب، قبل الدباغ، وينتفع بهلا ينتفع من الميتة بإهاب و الحنفية أن وهو قول القول الأوّل: 
 جلد الخنزير كيفما كان.

الدباغ، لأنهّ نجس ، وإنّّا شرط الدباغ في تطهيره أو في المالكية: أنهّ لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل  وهو قولالقول الثاني: 
أنهّ نجس ، وأنّ الدباغ لا يعمل في تطهيره أولهما:الميتة بالدباغ،  إباحة الانتفاع به، واختلف علماء المذهب في طهارة جلد

 يطهر وثانيهما:، 3المائدة: الآية چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چبوجه، لقوله تعالى: 
المذهب  في بالدباغ وهي مخرّجة على رواية ابن عبد الحكم، في جواز بيعه بعد الدباغ، وأمّا بيعه بعد الدباغ فقد اختلف فيه

، وهي رواية ابن وهب وابن الحكم عن مالك، وهو لى قولين: أحدهما مشهور المذهب بعدم الجواز ، والثاني بجوازه ع
 (3)الأظهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.4211سليمان بن الأشعث السجستاني، باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة، رقم الحديث  أبو داود-2  

   www.dorar.net   موقع الدرر السنيّة، الموسوعة الحديثية، المشرف علوي بن عبد القادر السقاف،-1
  (.374، )ص24، الجزءالأمهات غيرها من أبو زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة من-3
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أنهّ : الجديد:الشافعية لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ولا بيعه، أمّا بعد الدباغ فيه قولينوهو قول القول الثالث: 
، (2)"أيّما إهاب دبغ فقد طهر" -صلى الله عليه وسلم-يطهر الباطن والظاهر حتى يصلى فيه وعليه، لما روي أنّ النبي

أن لا تنتفعوا من : "-صلى الله عليه وسلم-في الأشياء الرطبة لقوله لا يطهر ولا يصلى عليه ولا يباع ولا يستعمل والقديم:
 .(1)الميتة بإيهاب ولا عصب"

غ قولا ا لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وأمّا الجلد الذي لا يطهر بالدب : ظاهر المذهب وهو قول الحنابلة في القول الرابع:
جلد ما كان  قل عن الإمام أحمد: يطهر بالدباغت رواية واحدة. ونواحدا: كالكلب والخنزير فلا يجوز استعماله في اليابسا

 .(3)المشهور من ن  أحمد، وقيل: أنّّا آخر قولي أحمد طاهرة في الحياة، وهذا هو طاهرا حال الحياة الميتة ال

 الصارف: -1

لّا أخذتم إهابها فدبغتموه ذكر ابن العربي اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وذكر أنّ الإمام مالك نظر إلى حديث: "ه
فانتفعتم"، فأشار إلى مجرد الانتفاع فقط ولم يقل أنهّ يعود لحالته الأولى، حمله على مطلق اللفظ على ما يقع عليه الاسم، ثّم 

 روأخرى يذكالمائع خاصة، تنفر من يستعمل في الجامد لا سيما والنفس   فمرة يذكر أنهّالانتفاع.  أدنى مراتبنظر تارة إلى 
النّ  يستعمل في الماء وحده، إشارة إلى أنهّ مخصوص في الإباحة على أصل محرّم على خلاف القياس، فيقف حيث ورد به 

-اية عن الإمام مالك، فإنهّ موافق للدّليل، لأنهّفي الرّو مشتهرا ، وهذا القول وإن لم يكن أصلهعلى  يتركقال:  ومرةخاصة. 
 ح: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".قال في الصحي -صلى الله عليه وسلم

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب، قال: قال ابن العربي : عن التحريم بصحة الدليل.  فصرفه:
نّ مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد لا يبيعه حتى يبين فهذا يدل على أمن اشترى جلد ميتة فدبغه وقطعّه نعالا ف

 .(4)الدباغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4142الفرع والعتيرة، ما يدبغ به جلود الميتة، رقم الحديث:أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النّسائي، سنن النّسائي كتاب -2
، 2أبوالحسن عليّ بن محمّد بن محمّد الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني للماوردي، الجزء-1

 (.27-29)ص
 (.241-224، )ص2زءشمس  الدّين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي، شرح الزركشي، الج-3
 .(302-177، )ص2القبس  في شرح موطأ مالك، الجزءأبو بكر بن العربي، -4
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 جل على بيع أخيه.المسألة الحادية عشرة: بيع الرّ 
قال: "لا يبع بعضكم  -صلى الله عليه وسلم–عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله نص الحديث: -4

 (2)على بيع أخيه"

 نى الإجمالي للحديث: المع -0
في الحديث إشارة إلى نوع من أنواع البيوع التي تضر بالناس، وتغرس بينهم العداوة والبغضاء، وهي البيع على بيع بعض، 
وذلك متى ما تم العقد بين شخصين حول سلعة ما واتفقا على ثمن معيّن، فلا يأت آخر ليبيع مثل السلعة لهذا المشتري بثمن 

 كثر منه. أقل منه، أو أ
 لا الناهية، "لا يبع".صيغة النهي: -2
 أقوال العلماء في المسألة : -1

 تحرير محل النزاع:
"لا يبع أحدكم على بيع أخيه" فقال مالك: وأبو حنيفة المعنى لا  -صلى الله عليه وسلم–اختلف العلماء في تأويل قوله 

السوم، وقال  -صلى الله عليه وسلم–ث إلى معنى نّيه ا معنى الحدييسم على سومه أي سوم على بيع لم يتم، ورد  
عن أنّ بيع البعض على بعض البعض إذا تم البيع بينهما باللسان ولم يتفرقا  -صلى الله عليه وسلم–الشافعي: معنى نّيه 

 بالأبدان.
ن نى نّيه هو أضكم على بيع بعض، ومعلا يبع بع -صلى الله عليه وسلم–الأحناف معنى قوله  تقال قول الأحناف: 

يسوم أحد على سوم أخيه واحد وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع، فأمّا إذا لم ينجح البيع إلى 
 .(1)بيعه، لا بأس بأن يزيد عليه، ويكره أن يبيع الرجل على بيع أخيه

النهي في حالة قحـرْب لزوم البيع، وقيل: يحمل على  ورأى مالك ومن تابعه أنّ النهي إنّّا تعلق بحالة التراكن، قول المالكية:
أن هو و ع، وحمله القاضي عياض على  ظاهره ، لأنّ الإرخاص مستحب مشرو وإنّّا خصّه ابن حبيب  بالمشتري،  ظاهره،

 .(3)يعرض سلعته على المشتري برخ  ليزيده في شراء التي ركن إليها من عند غيره"
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أخيه ولا يسم على وسَوْم أخيه،  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،-2

 . 2421رقم: 
محمد أحمد سراج،  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري، التجريد للقدوري، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية:-1

 (.11327، )ص2م، الجزء1004-ه2419سنة  1ط/ -مصر–وعلي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة 
م، كتاب 1024-ه2432، 2مد بن عرفة  الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، ط/مح-3

 .(332، )ص2انعة من التفرقة، الجزءالصرف، باب في وسائل إثبات النبوة الم
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ن البائع للسائموجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مماّ يعرف به أنّ لمالك: "إنّّا النهي إذا ركوقال 
: ولا بأس بالسوم بالسّلْعَة تحوقَفح للبيع فيسوم بها أيضا البائع قد أراد مبايعة السائمة فهذا الذي نّى عنه، والله أعلم.وقال

سوم بها أحخذت بشبه الباطل من الثّمن ودخل على الباعة في سلعهم غير واحد. قال: ولو ترك النّاس السّوْمَ عند أوّل من ي
 . (2)المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا"

يحرم أن يبيع على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه في زمن خيار المجلس  أو الشرط، لأنّ في هذا إفسادا  قول الشافعية:
 .(1)واشترى منه صحّ البيع وإنجاشا، فلم يحل، فإن قبل منه وفسخ البيع

يحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين، أي خيار المجلس  وخيار الشرط، فيححرم للخبر، لأنّ فيه  قول الحنابلة:
إفسادا، وإن فسخ الييع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه، وفي معنى ذلك شراؤه على شراء أخيه، لأنهّ في معنى المنهي 

لأنّ الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم البيع، فيكون العقد حراما ولكنّه صحيح، لأنّ النهي لمعنى في غير العقد، عنه، و 
فالتحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحا مع الإثم، فعلى المذهب يصحّ العقد على الصحيح من 

 .(3)المذهب نَ   عليه، وعنه لا يصحّ 

على أن  -صلى الله عليه وسلم–ردّ الحديث إلى معنى نّيه  -رحمه الله- في كتابه القبس : أنّ الإمام مالكقال ابن العربي
يسوم أحدكم على سوم أخيه في حال إذا ركن البائع إلى السائم، لأنّ البيع إن وقع لم يتصور بعده بيع، لما رواه مسلم عن 

قال: "لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم  -ه وسلمصلى الله علي–عن النبي  -رضي الله عنه-أبي هريرة
 .(2)متقنّا والنهي متعلق بحالة التراكن فقط ، مفسّرا(4)أخيه"

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.371مالك بن أنس ، الموطأ، )ص -2
م، 1007عبد الرحيم بن حسن بن علي الإسنوي، الهداية إلى أوهام الكفاية، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية،  -1

 (.344، )ص10الجزء
 (.31، )ص3الله بن أحمد بن قدامة، الكافي، الجزء موفق الدّين أبو محمد عبد -3
 .2401مسلم بن الحجاج النسابوري، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم: -4
 (.414-413، )ص1بن العربي، القبس  في شرح موطأ الجزء أبو بكر -2
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 الصارف:-1

حريم: أنّ النهي للمصلحة وهي سد باب التقاطع والشحناء وهذا حض منه على رفع الشحناء الذي صرفه عن التالصارف 
وحمله على بعض محتملاته بالمصلحة، وهو أصل تفرد به مالك عن مخصّصا مالك هذا العموم  جعل، فالعداوةوما يجر إلى 

ن وقعت مضت إمّا بنفس  العقد وإمّا بقوة في سائر العلماء، ومتى ما وقع المنهي في العقود، على هذا النحو منع منها، فإ
 الدخول على حسب حال النهي.

 .(2)والسبب الذي نّى عنه لأجله حسب ما تتعارض فيه الأدلة ويتبيّن في أعيان المسائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.414-413، )ص1بن العربي، القبس  في شرح موطأ الجزء أبو بكر -2
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 :الخاتمة

به الرسل  الصالحات، وتدرك الخيرات والبركات، والصلاة والسلام على نبينا محمد ختم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم
 والرسالات. وعلى آله وصحبه أهل الإيمان والتقى والنفوس الطاهرات.

عربي ، مكنتنا اللقد كشفت لنا هذه الدراسة جوانب من شخصية متميزة في الفقه المالكي، وهو القاضي أبو بكر بن 
ى على معالم شخصية علمية الذي حو  –القبس   –من النظر ولو بالقليل من مؤلفاته النفيسة القيمة. من بينها كتابٌ 

 وفقهية وتطرق إلى الإحاطة بجزء من أصول الفقه .

 ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها مايلي :

 أن الإمام ابن العربي له مكانة علمية إذ يعد من علماء المذهب المالكي لما اجتمعت فيه من صفات وعلم غزير . -
بي التي تدل على وفرة عقله وكثرة تحصيله وخدمته للمذهب من أجود مؤلفات ابن العر  –القبس   –يعد كتاب  -

 المالكي.
 أن الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه،التي لابد لطالب العلم أن يتعلمها،وتمكن منها ومن مباحثها. -
صرح بن  للنهي صيغ يعرف بها وهي : لاالناهية ، التصريح بالنهي ، الأمر بترك الفعل ، نفي البر عن الفعل ، أن ي -

 الحرمة ،الفعل المقرون بالوعيد ، ترتيب حد العقوبة ، الإخبار بأن الفعل شر ، ما جاء بلفظ التحريم .
أن الأصل في النهي التحريم أو الكراهة و قد يخرج إلى الإباحة وهو الذي عليه الكثير من الأصوليين أنه يفيد التحريم  -

 رينة ، وهذه القرائن هي مايطلق عليها بالصوارف.إلا ما استثني ولا يستثنى شيء من ذلك إلا بق
 أن النهي لا يصرف عن ظاهره إلا بشروط ن  عليها الأصوليون في كتبهم  كما فعل ذلك ابن العربي . -
 أن للنهي قرائن تصرفه عن التحريم . -
زاد هذا الموضوع  أن لهذه الصوارف أثر فقهي أدى إلى إختلاف الفقهاء في تطبيقاتهم وتعريفاتهم وترجيحاتهم مما -

 قيمة وأهمية.  
 أن كتاب القبس  لابن العربي من المختصرات في شرح الموطأ للإمام ملك ابن أنس  وليس  من المطولات  . -

 وختاما نوصي لمن أراد البحث في هذا الموضوع في شقه النظري والتطبيقي بمايلي :  

 الخاتمة                                                                                                     
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أبي بكر ابن العربي الذي يعتبر مصدر مهم في الفقه للإمام  –القبس   –الاهتمام بدراسة علمية أكاديمية لكتاب  -2
 المالكي، وذلك بدراسة أبوابه من جوانب متعددة فقهية وحديثيه. 

الحرص وزيادة الاعتناء بهذه الصوارف والتوسع في بحثها وضبطها، وبيان القوي منها والضعيف ، فإنه رغم  -1
 قه من حسن الطرح والضبط والتقسيم.الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع ، إلا أنه لم يأخذ ح

فهي جديرة الاهتمام  -القبس  –التطرق لأبواب أخرى في البحث واستخراج جميع تطبيقات الصوارف من كتاب   -3
 والعناية.

نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه ، كما نسأله جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه 
أن يعم بنفعه المسلمين ويوفقنا والدارسين للتفقه في أمور الدين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ، الكريم و 

والعلم عند الله تعالى ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
 يوم الدين وسلم تسليما.
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 : (4)أولا: فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآية السورة

 آل عمران
 

 102 چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ
 

 ه
 

 النساء
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

چ ڦ  

24 
 

 ه

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے چ الأحزاب

چ ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  

 ه 02-04

چ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ طه  11 41 

چ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گچ الإسراء  20 46-48 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ النحل

چ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ  

92 46 

 الجمعة
 

چٺ ٺٺ چ   
9 

 
46 

 البقرة
 

ۅ ۉ ۉې ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ  
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 مرتبة على حسب ترتيبها في عدد الصفحات. الآيات-2
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 ثانيا: فهرس الأحاديث)4(

 الصفحة الحديث النبوي

 ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى-
 لا تبع ما ليس  عندك-
 نّى عن بيع فضل الماء-
 نّى عن عسب الفحل-
 أينق  الرطب إذا يبس -
 أيسرك أن يسورك الله بهما -
 حسبك من النّار-
 لا تبيعوا منها غائب بناجز-
 نّى عن ثمن الكلب-
 من ابتاع نلا-
 بيع وشرط نّى عن-

24 
11 
32 
33 
32 
39 
31 
40 
43 
49 
47 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأحاديث مرتبة على حسب ترتيبها في عدد الصفحات.-2
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 فهرس المصادر و المراجعثالثا : 

 )ورش عن نافع(القرآن الكريم برواية 

ر التراث للطبع والنشر، دا، إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -2
 م . 1022.القاهرة

تيمية، يم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، النكت والفوائد الس نية على مشكل المحرّر لمجد الدّين ابن إبراه -1
 .1مكتبة المعار الرياض، ط/

 -لبنان-إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بروت -3
 .م2779-ه2421سنة2ط/

ن علي بن إسماعيل بن سيده، المعروف بابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي دار ابن الحس -4
 .م1000-ه2412 2ط/ -بيروت-الكتب العلمية

 . 1003،  1ط ،الرياض ، ، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشدابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك -2
 2ط/ -لبنان–، شرح اللمع، حققه: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي -4

 م.2771-ه2401
أبو إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح الحنبلي، المبدع شرع المقنع، تحقيق: محمد  -9

 م . 2771.-لبنان-دار الكتب العلمية، بيروتحسن إسماعيل الشافعي، 
أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، مقدمة التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي، تحقيق: عبد  -1

الرحمان بن عبد الله الجبرين، عوض بن محمد القرني، أحمد بن محمد سراج، مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية 
 .م1000-ه2412، 2السعودية، ط/

أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، حققه: قاسم محمد أبو الحسين يحيَ بن  -7
 .م1000-ه2412سنة 2النوري، دار المنهاج، ط/

 .2ط/-بيروت–أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر  -20
اني، المعجم الكبير، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، باب أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبر  -22

 .الراء
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أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبّي الغرناطيّ المالكيّ، تقريب الوصول إلى علم الأصول،  تحقيق: محمد  -21
 .ة، السعوديةم، المدينة المنور 1001-ه2413، سنة: 1المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ط/

–أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، تحقيق: سائد بكداش، دار السراج، بيروت  -23
 .م1020-ه2432سنة 2ط/-لبنان

 -الأردن-أبو بكر بن العربي المعارفي المالكي، المحصول في أصول الفقه، حسين علي البدري، دار البيارق، عمان -24
 .م2772

لعربي المعافري، القبس  في شرح موطأ مالك بن أنس ، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب أبو بكر بن ا -22
 .م2771 -لبنان-، بيروت2الإسلامي ط/

 .ه2331سنة 2أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني الحنفي، الجوهرة النيّرة للحداد، المطبعة الخيرية، ط/ -24
 -لبنان–بيروت  2ة اللغة تحقيق رمزي منير بعلبي، دار العلم للملايين، ط/أبو بكر محمد بن حسن بن دريد، جمهر  -29

 .م2719نوفمبر
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس  التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -21

 .م1023-ه2434سنة: 2ط/
 حققه: محمد حسن هيتو، دار الفكر. من تعليقات الأصول،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المنخول  -27
 1022 .1ط/ -الرياض-عارف للنشر والتوزيعأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، مكتبة الم -10
-ه2421، سنة3أبو زكرياء يحيَ بن شرف النّووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، ط/ -12

 .م2772
 .م2713 1الله محمد بن إدريس  الشافعي، كتاب الأمّ، دار الفكر، بيروت، ط/أبو عبد  -11
أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي، الكاشف عن المحصول في علم الأصول، تحيق: عادل أحمد عبد  -13

 م.2771-ه2427سنة2الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط/
بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، تهذيب في فقه الشافعي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، و أبو محمد الحسين  -14

 .م2779-ه2421، سنة 2علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، ط/
عمدة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي -12

 .م1004 -هـ 2412: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية الطبعة: الفقه،حققه
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 -ومحمود عبد الوهاب فايد  -: طه الزيني ، تحقيقأبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني لابن قدامة -14
 .م2741هـ 2311مكتبة القاهرة ، ومحمود غانم غيثطا وعبد القادر ع

 .2واني المالكي، متن الرّسالة، دار الفكر، ط/أبو محمد عبد الله بن زيد القير  -19
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات، تحقيق: عبد  -11

 .م2777سنة  2الله المرابط الترغي، ومحمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، ط/
، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ن عبد الرحمان أبي زيد القيرواني،أبو محمد عبد الله ب -17

 .2770سنة 2تحقيق: محمّد حجّي، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط/
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي، المحلّى بالآثار في شرح المجلّى بالاختصار، حققه: خالد الربّاط  -30

 .م1024-ه2439سنة 2أحمد سليمان محمد عبد الكريم رحمة أحمد عبد الموجود سيد، دار ابن حزم، ط/
أبو نعيم أحمد بن علي الأصبهاني، مسند الإمام أبي حنيفة، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر،  -32

 .م2774-ه2422سنة2ط/
قه: سائد بكداش، دار السراج المدينة المنوّرة، شركة البشائر ، حقكنز الدقائقأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسفي،   -31

 .  2774 .لبنان-الإسلامية، بيروت
أبي جعفر محمد بن حسن الطّوسي، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حسيب قصير العاملي، دار إحياء التراث  -33

 -لبنان–العربي، بيروت 
ن الن سائي، سنن النسائي، تحقيق: رائد صبري ابن أبي علفة، دار أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحما -34

 م.1001-ه2417سنة  2ر والتوزيع، ط/طويق للنش
 2، ط/-الرياض-لامأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الس -32

 م.1000-ه2432سنة
للقدوري، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري، التجريد -34

 م.1004-ه2419 1والاقتصادية: محمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار السلام القاهرة، ط/
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي،  -39

 .  2777 .1دار المعارف ط/
 1ط/ -المنصورة–د شاكر، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم، دار الوفاء أحم -31

 .م1002-ه2414
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 1بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار احياء التراث ، لبنان ، ط  -37
 ،1003 

الشافعي، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، تحقيقه: عمر سليمان  بدر الدّين بن محمد بن بهاور بن عبد الله -40
 .م2771-ه2423، 1الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، ط/

بهاء الدين بن عبد الرحان بن إبراهيم المقدسي، العدّة شرح العمدة في فقه إمام السنّة أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد  -42
 .م1003-ه2414القاهرة، سنة بن علي، دار الحديث

 2تقي الدّين ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، حققه: أحمد محمد شاكر، عالم الكتب، ط/ -41
 .م2722-ه2394

، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، لتنوير شرح الجامع الصغيرحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، ا -43
 .م(1022-ه2431) 2مكتبة دار السلام، ط/

زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية،  -44
 .م2779-ه2421سنة 2ط/-لبنان–بيروت 

سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام على أصول الإحكام، دار الكتب الحديثية،  -42
 م2724ه2331لمعارف، مطبعة ا

، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الرافعي، حقّقه: أبو بكر شرح مسند الشافعي -44
 .، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية، قطر2وائل محمد بكر زهران، ط/

بيروت شارع سوريا  2م النبلاء، مؤسسة الرّسالة ط/شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلا -49
 .م[2712-ه2402]

 -ه2427لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت2ط/تذكرة الحفاظ، ،شمس  الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -41
 .م2771

ب الإمام أحمد شمس  الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذه -47
-ه2423سنة 2ط/ -الرياض-بن حنبل، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان

 .م2773
شمس  الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبليّ، أصول الفقه، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان  -20

 .م2777-ه2410، 2الرياض، ط/
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 أبادي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، المؤسسة العامة للطباعة والنشر، و ط د ت. عبد الجبار الأسد -22
عبد الرحمان بن عمر بن أبي قاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، حققه: عبد  -21

 .م1000-ه2412سنة 2ط/  -لبنان-الملك بن عبد الله بن دهش، دار خضر، بيروت
حيم بن حسن بن علي الإسنوي، الهداية إلى أوهام الكفاية، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب عبد الر  -23

 م.1007العلمية، 
 .حنبل، دار الطابعة المنيرة، مصر عبد القادر بن أحمد بن بدران، المدخل إلى مذهب الأمام أحمد بن  -24
بية السعودية، ل الفقه، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العر عبد الكريم بن علي بن محمد النّمْلة، المهذب في علم أصو  -22

 م.2777-ه2430، 2ط/
ربية السعودية، عبد الكريم بن علي بن محمد النّمْلة، المهذب في علم أصول الفقه، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة الع -24

 م.2777-ه2430، 2ط/
دار الكتب -القاهرة–عليل المختار، مطبعة الحلبي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدجي، الاختيار لت -29

 .م2739ه2324بيروت، سنة-العلمية
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات، حققه: أبو عبد الرحمان  -21

 .م1000-ه2412،سنة1الأخضر الأخضري، اليمانة للطباعة والنشر والتوزيع، ط/
 يز العسكر، منهج ابن العربي في كتاب القبس  شرح موطأ مالك بن أنس ، مجلة الدراسات العربية.فهد بن عبد العز  -27
مجد الدّين بن تيميّة، محمد بن مفلح شمس  الدّين المقدسيّ الراميني ثّم الصالحي الحنبلي، النكت والفوائد السنيّة على  -40

 .ه2404، 1مشكل المحرّف مكتبة المعارف، الرياض، ط/
أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن المعروف بابن النجّار، معونة أولي النّهى شرح المنتهى،" منتهى  ب الدّينمح -42

 .الإرادات"، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله دهيش
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر  -41

 م2773-ه2423يق: محمد الزحيلي، ونزية حماد، مكتبة العبيكان الرياض المملكة العربية السعودية، سنةالتحرير، تحق
 .م2733-ه2321سنة  2مطبعة العلمية حلب، ط/ محمد بن حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، -43
، 2يرية، ط/محمد بن عرفة  الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخ -44

 م، كتاب الصرف، باب في وسائل إثبات النبوة المانعة من التفرقة.1024-ه2432
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طبقات المفسرين للداوودي ، المالكي الناشر: دار الكتب العلمية  ،محمد بن علي بن أحمد، شمس  الدين الداوودي -42
 ه.2433ربيع الأول  22بيروت  -

 م.1004-ه2412سنة2دار المنهاج، ط/ اج في شرح المنهاج،محمد بن موسى بن عيسى الدّميري، النّجم الوهّ  -44
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدّين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن  -49

 .م1000-ه2410سنة 2، ط/-لبنان-صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت
بد الكريم بن الأثير، جامع الأصول، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطـ تتمة بشير الدين أبو السعادات المبارك ع مجد -41

 . 2774سوريا ،  عيون، مكتبة الحلوان، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان.
 .2مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار التقوى ط/ -47
هيد والاستذكار، القبس ، تحقيق: عبد الله بن محسن التركي، مع موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس ، التم -90

 م.1002-ه2414القاهرة  2مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، عبد السند حسن يمامة، ط/
نصر الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المستوعب، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،  -92

 .م1003-ه2414سنة
 م.2714-ه2404سنة 2وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق سوريا ط/ -91

 الرسائل العلمية: 
(، وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماستر، تحت 17وارف الأمر عن الوجوب وأثرها الفقهي، لحمزة قوراري، )ص -2

 امعة البويرة، قسم العلوم الإسلامية.م، بج1011ه/2443إشراف الدكتور بوبكر صديقي، العام الدّراسي 
نور فرحانة بنت الحاج سربيني، ينظر التطبيقات الفقهية للقرائن الصارفة للنهي عن التحريم، رسالة ماجستير في الفقه  -1

 م.1022وأصوله، كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن، 
لمدينة للإمام مالك بن أنس ، تحقيق: حميش عبد علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المعونة على مذهب عالم ا -3

 الحق، الناشر المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرّمة، أصل الكتاب رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى
 المواقع:

 www.dorar.net، موقع الدرر السنيّة، الموسوعة الحديثية، المشرف علوي بن عبد القادر السقاف
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